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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص البحث 

بحث فقهي تأصيلي في أحد شرائط الزكاة وهوشرط (إتمام الحول) . 
تحدثت فيه عن أهم المسائل المتعلقة باشتراط الحولء مما ذكره الفقهاء؛ وما 
بينوه من الفروع المترتبة عليهاء مع التطرق لبعض المسائل والنوازل المعاصرة 
المتعلقة بهذا الشرط الأصيل ضي الزكاة. 

وقد أربت المسائلٌ المذكورة في هذا البحث على خمسين مسألة بين 
متفق عليهاء وخلافية. 

منها نحوالعديد من المسائل المعاصرة, تتفرع على هذا الشرط؛ كاعتبار 
كثير من الشركات والأشخاص في تعاملاتها بالسنة الشمسية وكيفية حساب 
الزكاة في الحالة هذه. كذا مسألة رواتب الموظفين وحولان الحول عليها 
والخلاف فيها. ومسألة تحويل العملات وهل يقطع الحولء. وغير ذلك من 
المسائل المستجدة.. 

اضنافة تناكل اك 1 ]ر عند ا من النقياء أكرنها بالبفة اس 
كمسألة من نسي ابتداء حوله؛ ومسألة مقياس وقت ابتداء الحول؛ ومسألة 
معنى نية التجارة؛ وهل التردد معتبر فيها أم لا 5 فكان البحث فيها من باب 
التخريج على أصول الآئمة؛ وفروعهم. 

وقد كان البحث يدور في ثلاثة أغلاك (بعد التمهيد بالتعريف اللغوي. 

والاصطلاحي للحول؛ ومقدار هذا الحول في العرف الشرعيء. ومدى 
النتراهلة: 

والأموال المستثناة من هذا الاشتراط) . 
المّلك الأول في : ابتداء الحول.. 
-وكان البيعث فيه غن مقياسس ابكذاء الحول. 
- والخلاف في ابتداء الحول في بعض الأموال؛ مثل: 
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- ابتداء الحول في نماء المال - ربحاً ونتاجاً - . 

هون ان الأسوع ويمور ال ناه هونا" ترق فلي مكلويه لعز نا 

- ابتداء الحول في عروض التجارة. 

- ابتداء الحول فيما إذا اشترى عروضاً للتجارة. 

- ابتداء الحول إذا تملك عروض تجارة بسيب غير الشراء. 

- ابتداء حول العروض التي يملكها للقنية: ثم ينوى بها التجارة. 

- انقطاع حول العروض التي يملكها للتجارة. ثم نوى بها القنية. 

- ثم تشدقت عن أثر تغير عين المال في ابتداء الحول بصوره الأربع. وحكم 
كل صورة . - ثم بحثت مسألة ابتداء الحول لجاهله؛ أوناسيه. 

والّلك الثاني : في انتهاء الحول»؛ وما يترتب عنده من أحكام. 

- وكان البحث فيه عن ما يجب عند تمام الحول؛ وو اعد للأموال 
الزكوية). و(التتقويم لهذه الأموال). و(الإخراج للزكاة)؛ واصرفها 
للمستحقين). 

- ثم كان البحث في (تعجيل الزكاة عن وفتها. وما يترتب عليه من آثار) . 

- ثم كان البحث عن (تأخير الزكاة عن وقت وجوبهاء وما يترتب عليه من آثار) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.. أما بعد.. 

فلا شك في عظم شعيرة الزكاة في الإسلام: وعلوشأنها فيه؛ وأثرها 
الكبير في إشاعة التراحم, والتواد؛ والتعاطف بين المسلمين. 

وهذا البحث (التوقيت الحولي في الزكاة؛ وما يترتب عليه من آثار) يلقي 
الضوء على أحد شروط هذا الركن الركين من أركان الإسلام؛ وهوالحول؛ مع 
الاستطراد في ذكر الفروع المتشعبة عنه؛ مما ذكره متقدمو أهل العلم: أوما 
جد في العصور الأخيرة. 

وقد كنت قد ذكرت في (القسم الأول) التوقيت الحولي معناه؛ ومقداره. 
واشتراطه. وابتداء الحول والأحكام المتفرعة عليه. في فصل تمهيدي, 
وفصلين تاليين له. 

وضي هذا (القسم الثاني) سأتكلم -إن شاء الله تعالى- عن انتهاء الحول, 


والأحكام المتعلقة عنده. وهوالفصل الثالث يعد دين الفصلين. 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.. 
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) اننهاء الحول وما يترتب عنده من أحكام, 


وفيه ثلاثة مياحث: 


اللبحث الأول 
ما يجب عند نمام الحول 

© تفهيد: 

عندما يتم على المال حول قمري كامل من حين تملك صاحبه له - 
حسبما تقدم شي الفصول السابقة- فإنه يكون قد وجب إخراج زكاة هذا 
اكآلتوخملق ب بحق الله كمال بالؤكاة الفرواضة عند ثماة الحول: 

كن إلخواع هذه المسداز الواحب شيرسا هن هذ كال الذي استوقي 
شروط وجوب الزكاة على الصفة الصحيحة المشروعة يلزم منه المرور بأربع 
مراحل مختلفة يتحقق بمجموعها أداء الزكاة التي أمر الله بها: 

أول هذه الأعمال: ع أي أ جميع المال الذي وجبت فيه الزكاة, 
وَحَضيرهالعرفة 'مقداق الخال ومن ثم نسبة الركاة فيه: 

وثاني هذه الأعمال: «التقويم» وهويلحق «العد»؛ وذلك بتقويم جميع الأموال 
المغؤمة آلتى تجب فيها الزكاة» لإخراج القيمة إن كان مما يُحرَّج منه القيمة. 

(فالثقويم) تكاهن تسكن الأموال :دون البمكن الآخر 

وثالثها: «الإخراج» أي إخراج الزكاة؛ وهي ربع العشرء وتمييزها عن 
باقي المال. 

ورابعها: «الصرف» أي صرف الزكاة بعد إخراجها لأهلها الذين ذكرهم 
الله جل وعلا في كتابه؛ وهم المصارف الثمانية. 

ويتعلق بكل واحدة من هذه الأمور الأربعة مسائل لها مساس بالتوقيت 
الحولي؛ سيأتي ذكرها مفصلة بإذن الله تعالى. 
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أولاً: عد الأموال الزركوية: 
المراد ربالعد»: 

ترا سالفداض اللهةإجهاء لفت الذئ :يراد هده سنواء بالعدن: 

أوالكيل؛ أوالوزن» أوغيره من وسائل العدء بغض النظر عن قيمته. 
واختلاف أنواعه!(١).‏ 

وهذا المعنى اللغوي للعد هوالمراد بالعدٌ في العرف الاصطلاحي الشرعي. 

لذا يمكن تعريف «عد الأموال الزكوية» في الاصطلاح الشرعي بأنه: 
«إحصاء الأآموال التي وجبت فيها الزكاة؛ بما يناسبه من طرق الإحصاء. 
أوخرصها عند تعذره». 

فعندما قلنا: «رإحصاء الأموال التي وجبت فيها الزكاة»: ظهر منه أن 
والح سوط طق يحمي مواق الركويه وون سكام الامسامي افير 
أوإخراج ريع العشر. أونصفه. وهذا ما لا يتحقق إلا بالعد. 

و«بما يناسبه من طرق الإحصاء»: أي سواء بالعددء أوبالكيلء أوالوزن, 
أوالذرع أوغيرها من الطرق في كل مال بحسبه. 

«أوخرصها عند تعذره» : فالشريعة عند تعذر العد لهذه الأموال» 
أوصعوبته تجيز الخرص/").: فيقوم مقام العدّ ضي الحكم. كما بينه أهل العلم 
وقت عد الأموال الزركوية: 

اتفق أهل العله() على أن الأصل في وقت عد الأموال الزكوية أن يكون 


.) لسان العرب مادة ( عدد‎ )١( 

(0) (الخرص) هو: الحزر لمقدار ما يراد معرفة مقدارهء و توقع مقداره [المطلع ص ”177, المصباح المنير 
1/1 ؟]. 

فيه انظر مثلاً: 

- فتح القدير ؟/15١؟؛‏ بدائع الصنائع ؟/57. 

- المعونة 717/١‏ 5, أسهل المدارك /١‏ الا, الدر الثمين لمياره ؟//6/. 

- التهذيب للبغوي 75/7 العزيز /ه", حاشية الجمل ؟/797. 

- المنتهى - مع حاشية ابن قائد - :447/١‏ المقنع؛ و الإنصاف 77/16 شرح الزركشي 414/7: القواعد لابن 
رجب ص 77 . 
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عند تمام الحول؛ لأنه وفت وجوب الزكاة في المال. 

ولا يمكن إخراج الزكاة إلا بعَدهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب, 
فيكون وقتْ وجوب الع د 2 الحول؛ عند جميعهم. 

فلا يجزئ أن يتقدم العد على وقت الوجوب. بل لا بد من العدّ ضفي ذلك 
الوقت؛ ولوعجل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها. وهذا باتفاق أهل العلم - 
كما سيأتى -. 

ولا يجوز أيضاً التأخير في عد الأموال الزكوية عن وقت الوجوب 

لكن من أجاز من أهل العلم تأخير الزكاة عن وقت الوجوب. أجاز تأخير العد 

فالخلاف في وقت العد حال التأخير مبني على خلاف الفقهاء في حكم 
تأخير الزكاة عن وقتهاء ومتفرع عنه .. 

وسيأتي الخلاف في هاتين المسألتين ( حكم تأخير الزكاة: ووقت العد 
خال التاهين) مفصيلة - إق,شاء اللهت, 
ثانياً: تقويم الأموال الزكوية: 
المراد ربالتهويم ): 

«التقويم» فضي اللغة: مشتق من ( القوم ( يقال: تقويم» وتقييم. 

والمراد «بالتقويم» أي تقدير ثمن المثل للشيء المراد تقويمه؛ وغالباً ما 


يكون بالخرص!"). 7 
وعلى ذلك فالعد يسبق التقويم؛ لأن العد يكون قبل تعيين المقدار بينما 
التقويم يكون بعده. 


باحر ال ل 
يا ٠‏ وهي: 


. 0١/5 لسان العرب مادة ( قوم ).: الأشباه و النظائر للسيوطي ص ١4؟: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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أنه لا يكون التقويم إلا بالآثمان» وهي النقدان أوما قام مقامهما؛ 
كالريالات. والجنيهات؛ ونحوها. 
كذلك فإن التقويم في الشريعة تارة يكون دقيقاً وتارة يكون بالخرص 
كما ذكر الفقهاء في بعض الصور. 
وعلى ذلك فيكون تعريف التقويم في الاصطلاح هو: (تقدير ثمن المثل 
للأموال الزكوية التي يدخلها التقويم؛ إما بالقطع أوالخرص). 
ف(تقدير) مأخوذ من المعنى اللغوي للتقويم. 
(ثمن المثل) أي أن التقويم بالآثمان. 
و(الأموال الزكوية) لتبيين معنى التقويم في باب الزكاة بالخصوص. 
و(التي يدخلها التقويم) لمراعاة الخلاف في المسألة. حيث يخصها 
الجمهور بعروض التجارة؛ ويعممها غيرهم ؛ كما سيأتي. 
و(بالقطع أوالخرص) ليشمل طريقتي التقويم. 
وقد عرف (التقويم) بتعاريف متعددة غير ذلك؛ منها: 
تعريف أبي البقاء الكفوي(') فقد عرفها بأنها: ' عبارة عن قدر مالية 
الشيء بالدراهم والدنانير بتقويم المقومين. وهي مساوية له بخلاف الثمن 
فإنة يكون ناقصاً أؤؤافدا »: 
وقال يوسف ابن عبد الهادي('): «( التقويم ): أن ينظر كم قيمة العين». 
+ الأموال التي يدخلها التقويم.(") 
اختلف أهل العلم في الأموال التي يجري فيها التقويم في الزكاة على 
ثلاثة أقوال: مع اتفاقهم على مشروعية التقويم في العروض|"). 
)١(‏ الكليات. لأبي البقاء الكفوي ص 584. 
)١(‏ الدر النقيء لابن عبد الهادي 547/5. 
(") لم أطل في هذه المسألة في ذكر أدلتهاء لخروجها عن الموضوع الأساسي. و الخلاف القادم متخرج على 
جميع الأقوال. 
وانظر: مختصر من قواعد العلاثي و كلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ,515/١‏ الأشباه و النظائر لابن 
الملقن ١/؟75؛.‏ 


(4) عبرت بالمشروعية مع أن الجمهور على وجوب التقويم هناء مراعاة لخلاف المالكية. وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في المسألة حيث أجازا إخراج زكاة عروض التجارة عروضاً. 
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القول الأول: 
١ 5‏ 1 55 7 . 1 8 - 3 
ذهب الجمهور(') إلى منع التقويم في غير عروض التجارة من الأموال 
٠ - .‏ 2 ع . 7 .ا هه 5 4 3 
الزكوية, بل يجب إخراج كل شيء ملك كالنقدين, والزروع, وبهيمهة الآنعام. 
القول الثانى: 
وذهب المالكية(؟) في أحد القولين عندهم إلى جواز تقويم النقدين 
أجدهما نالا كز فقط إضنافة لعووفن التخارة: 
القول الثالث: 
وذهب الإمام أبوحنيفة وأصحابه(") إلى جواز التقويم في زكاتي الأنعام: 
والزروع: دون النقدين. 
: وقت تقويم الأموال الزكوية: 
لا خلاف بين أهل العلم كذلك أن الأصل في وقت تقويم الأموال الزكوية 
هه 0-7 5 5 1 
أما في حال التعجيل في أداء الزكاة. أوضي حال تأخيرها فقد تنازع 
الفقهاء في الوقت المعتبر في التقويم حينئذ؛ وسيأتي مبسوطأ[*). 
ثالثاً: إخراج الزكاة: 
المراد «ربإخراج الزكاة : 
يراد بإخراج الزكاة هنا هو فصلها عن المال الذي وجبت فيه. وتمييزها 
عنه. من أجل بذلها بعد ذلك لمستحقيها. 
)١(‏ المعونة .4٠١/١‏ بلغة السالك ١/570؛:‏ أسهل المدارك .”11//١‏ 
- و التهذيب للبغوي 10/7 الحاوي /587, نهاية المحتاج 7/7 :٠١‏ قلائد الخرائد .7١”/١‏ 
- و شرح الزركشي ؟/١0:‏ منتهى الإرادات - مع حاشية ابن قائد - ١/١35غ.‏ 
() المعونة ,577/١‏ بلغة السالك ١/570؛:‏ أسهل المدارك .”11/١‏ 
(؟) الهداية - مع حاشية اللكنوي - 87/7 1: فتح القدير 151/7. إيثار الخلاف لسبط ابن الجوزي ص 17 
الغرة المنيفة ص .0١‏ الفتاوى الهندية ١/41 ,//١‏ . 
(4) انظر مثلاً: فتح القدير 115/7. بدائع الصنائع ؟/77. 
- التهذيب؛ للبغوي ”/؟5. العزيز “/0”؟. حاشية الجمل ؟/797. 
- الكافي: لابن قدامة 150/7. المنتهى - مع حاشية ابن قائد - 487/١‏ . المقنع» و الإنصاف 5077/5, 


و1/١1ا.‏ شرح الزركشي "رغ . القواعد لابن رجب صا 77 . 
(5) انظر ص ١9‏ من هذا القسم. 
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والإخراج لا يكون إلا بعد عد الزكاة. وتقويم ما يكون مقوماً منهاء ثم 
معرفة مقدار الزكاة الواجبة؛ ثم يكون الإخراج للزكاة بعد ذلك. 

كما أن الإخراج يخالف دفع المال إلى مستحقها وصرفها إليه؛ لآن 
الإخراج يكون سابقاً عليها. 
: وقت إخراج الزكاة: 

الأصل في الزكاة أن يكون إخراجها عند تمام الحول فيما يشترط له 
الجون من :الأمؤان الركوية؛ لاشتاق اهل اقلم على اشتكراظ تمام الحنول 
لوجوب الزكاة؛ كما سيق ذكره. 

لكن اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم إخراج الزكاة قبل موعد 
وجوبها - وهوتعجيل الزكاة -. كذا اختلفوا في حكم تأخيرها عن وقت 
وجوبها؛ وسأغرد لكل واحدة من هاتين المسألتين مبحثاً مستقلاً بها ولما 
يتفرع عليها من مسائل.. 
رابعا: صرف الركاة إلى المستحمين: 
المراد ربصرف الزكاة إلى المستحقين): 

يقصد بصرف الزكاة إلى المستحقين؛ أي إيصالها إلى الأصناف الثمانية 
الذين ذكرهم الله في كتابه!"). 

ويظهر الفرق بين صرف الزكاة. وإخراجها أنه ريما أخرج المرء زكاته ثم 
تلفت قبل وصولها إلى المستحقين؛ إما بيد صاحب المال الذي أخرجهاء 
لوكي 

أوالساعي.. ولكل واحد من هذه الصور حكم مستقل. 

وهوخارج عن موضوع هذا البحث لكني ذكرته لتبيين ما يجب عند تمام 
ال 
)١(‏ انظر في أحكام صرف الزكاة للمستحقين مثلاً: 


عيون المجالس 450/7.: الدر الثمين لمياره ”"/716, الأم للشافعي 187/4 الإقناع لابن المنذر :186١/١‏ الحاوي 
للماوردي ”7/7 187, الشرح الكبير لابن أبي عمر 137/1 110.1. 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الششُويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية /اه ١‏ 


اللبحث الثاني 
في تعجيل الزكاة؛ وما يترتب عليه من آثار 


المراد بتعجيل الزكاة: «هوإخراجها قبل وقت وجوبها؛ الذي هوتمام الحول». 

وهذه المسألة من المسائل المشهورة ضي الكتااف) بل فد مو روسن 
المسائل بين الجمهور والمالكية, عي أن مسألة التأخير القادمة تعد من رؤوس 
المسناكل الخالافية بيقن الحفهوو: والحتفية: 

وسأذكر في هذا المبحث: تحرير محل النزاع في مسألة تعجيل الزكاة. 

ثم الخلاف في هذه المسألة (تعجيل الزكاة). 

ثم الخلاف الكائن بين مجيزي تعجيل الزكاة؛ في عدد السنوات التي 
يجوز التعجيل عنها. 

والخلاف بينهم في حكم تعجيل زكاة المال المُستَمَاد. والريح. والنماء قبل 
ظهورها. 
تحرير محل التزاع: 

تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها لا يخلومن حالتين: 

الأولى: أن يكون التعجيلٌ قبلَ وقت الوجوب. وقبل ملك النصاب. فذكر 
ابر كموقي د الطلة عا تون اهل العلم أنه لا يجوز تعجيل الزكاة هنا؛ 
أي قبل ملك النصاب؛ لأنه تعجل للحكم قبل سببه(١).‏ 

الثانية: وإما أن يكون التعجيل قبل وقت الوجوبء. وبعد ملك النصاب. 

فهذا هومحل النزاع بين أهل العلم. 

وبعبارة أخرى يمكن أن يقال: 

- إن تقديم الزكاة قبل ابتداء الحول ممنوع منه باتفاق. 


)١(‏ قاله في: المغني 60/4, و الشرح الكبير /ا/185. 
وانظر: فتح القدير ؟/؛١5؛‏ الأم 4/ه/ء العزيز .١9/7‏ 


154 .ال لانن كر اسل الانة مقر 

- وتقديمها بعد ابتداء الحولء وقبلَ تمامه هومحل النزاع بين الفقهاء. 

- وما اختلف فيه الفقهاء فى ابتداء الحول فيه؛ كالنماء. والمال المستفاد. 
فإن الخلاف منسحب فيه على حكم تعجيل الزكاة فيها .. 
غ الخلاف في المسألة: 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله تعالى - في حكم تعجيل الزكاة قبل 
وقت وجوب إخراجها على قولين رئيسين: 
القول الأول: 

ذهب جمهور الفقهاء؛ من الست 10 وات قي والتحتايلة! 7 
وهوقول عند المالكية/*). واختاره الشيخ تقى الدين ابن تيمية!"): إلى أنه 
يجوز تعجيل الزكاة قبل وفت وجويها يعد كمال النصاب؛ لمصلحة؛ كاغتنام 
زمان فاضلء أومكان فاضلء أولوجود محتاج قد لا يجد مثله. أولشقة 
إخراجها عند و الحول 0 فيكون التفريق أرفق به. 

واستدلوا بأدلة منها: 
-١‏ حديث علي ” راق تلق : «أن العباس كيني سأل النبى مَل فى تعجيل صدقته 

فيل أن تحل؛ شرخص له في ذلك 0 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص 45: المبسوط 177/7, فتح القدير 4/7 :7١‏ حاشية مراقي الفلاح ص 414؛ الفتاوى 
الهندية :175/1١‏ حاشية ابن عابدين 1917/7: الهداية - مع حاشية اللكنوي - ؟//147. 

2١١7/7 الأم غ/"7, التلخيص لابن القاص ص ١55؛ التهذيب للبغوي 05/7: الحاوي ؟/05١: حلية العلماء‎ )١( 
شهني المحشاج 215/1 احاشيية الجمل‎ 0/١ العزيق 1579 الأخنيان 971 بشبرح القييه للسيوطي‎ 
.47/7 "/”5؟؛ فتاوى ابن حجر الهيتمى‎ 

(6) الاتتصان +8097 المغتي 2ل الشرح :الكبييز و الإنضاف اةلا1: شرح الزركشي 411/9 و قاعدة في 
إخراج الزكاة لابن رجب ص ,.١15‏ منتهى الإرادات ١/50غ.‏ 

(4) تنوير المقالة ؟/ة4؟. 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 80/560. 

(1) رواه عنه عبد الرزاق (87/4). و ابن أبى شيبة (4/4؟). 

(1) مصنف عبد الرزاق (87/4). ومصنف ابن أبى شيبة (4/4؟). 

(8) رواه الإمام أحمد في (المسند »)٠١ 4/١‏ أبو داود (174١)؛‏ و الترمذي (175): و ابن ماجه (17/50). - 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشُويعر - الأستاذ المساعد بكليةالملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية 4 © أ 
وفي لفظ: «ضي تعجيل الزكاة»('). 
وجه الدلا لك: 
أن هذا اللفظ ين جواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها. 
مدنا وى الشوكان - واللفظ لمسلم 0" من حديث أبي هريرة وزائقة 
قال: بعث رسول الله َل عمرَ بن الخطاب ديفي على الصدقة؛ فمنع ابن 
جميلء؛ وخالد بن الوليد. والعباس عم رسول الله وك فقال النبي وَلةِ: 
(...وأما العباس عم رسول الله يك فهي علي ومثلها معها). 
وجه الدلا لك: 
كما قال شمسّ الدّين الزّركشي (ت 7/77 ه)(): «والحجة في قوله: 
(فهي عَلَيّ ومثلّها معها) وهذا لفظ مسلم وأبي داود. ومعناه: أنه قد 
قلت منه صدكة كتين قصنارك دق عليه وقيل؟ قيسن منة مووقة سامية: 
العام الذي شكى فيه العامل؛ وتعجيل صدقة عام ثان». 
؟- وما جاء عن ابن عمر (أنه كان يبعث زكاةٌ الفطر إلى الذي تجمع 
عنده قبل الفطر بيومين: أوثلاثة(؟). 
وجه الدلا لك: 
أن زكاة الفطر وهي زكاة البدن جاز تقديمها على وقتها. حال وجود 
سببها؛ وهوإدراك رمضان. فكذا زكاةٌ المال يجوز تقديمها إذا وجد سببها 


- وصححه الحاكم في (المستدرك 777/7 و وافقه الذهبي. و حسنه البغوي في ( شرح السنة 1/١؟).‏ و قال 
أبو داود: «روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زادان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي عليه 
وحديث هشيم أصح.. أي كونه مرسلاً. 
وقال ابن المنذر (الإقناع :)1/8/١‏ «خبر العباس لا يثبت» أ.ه. 
وقد روي بألفاظ أخرى؛ قال الحافظ ابن حجر (الفتح؟/57؟): «و ليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة 
العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». 

.)١؟7/؟9( رواه الدارقطني‎ )١( 

() رواه البخاري ( 1518 ).؛ ومسلم ( 5/7ه ). 

(؟) شرح الزركشي على الخرقي 177/7. 

(4) رواه مالك (00): والشافضعي ضي (الأم 6؛/77). 


مجلة اخجمع الفقهي الإسلامي 
١‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


وهوملك الفا 


:- ولآنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبهء فجاز؛ كتعجيل قضاء 
الدين قبل خلول أجله: وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث»: 

وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق/"). 

4- ولأن الزكاة حق مالي أَجَلَ رفقاً بصاحب المال؛ فجاز تعجيله لها قبل 
ا كانا 
القول الثاني: 

وذهب الالكية1 2 والظاهرية(2), وأبوعبيد ابن وي اا وأبويبكر ابن 
المنذر(") من الشافعية إلى منع تعجيل الزكاة عن وقتها؛ إلا شيئاً يسيراً. 

واستدلوا لقولهم بأدلة؛ منها: 

-١‏ ما روي عن النبي عَلةٍ أنه قال: (لا زكاة في مال امرئ حتى يحول 
عليه الحول )(". 

وجه الدلا ل4: 


: 558 9 7 0 7 و 
أن النبي يَكةِ نفى وجوبّ الزكاة واسمّها قبلَ حلول الحّول؛ وإذا كان اسم 
الزكاة منفياً لم يكن الإجزاء واقعاً["). 
(1) الأم غ//لالا. 
)١(‏ الهداية للمرغنانى 187/7, الانتصار لأبى الخطاب ,”١5/7”‏ المغنى 80/4/. 
(5) العزيز 10/5 2 1 
(:) المدونة ١/147؟,‏ المعونة :517/١‏ البيان و التحصيل 513/7: الكاضى :05/١‏ بداية المجتهد 81/0, تنوير 
المقالة *//49”: أسهل المدارك ١/١7؟:‏ عيون المجالس .011١/7‏ 202 
(0) المحلى غ/١١5.‏ عيون المجالس .0١١/5”‏ 
(1) العزيز ؟/7١:‏ عيون المجالس .01١/7”‏ 
)١(‏ الإقناع؛ لابن المنذر 17/8/1١‏ 
(6) رواه الدارقطني في (السنن )5١/7‏ من حديث إسماعيل بن عباسء عن عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر 
مرفوعا . و 2 
ثم قال: «رواه معتمر و غيره عن عبيد الله موقوفاً... و هو الصحيح موقوف» أ.ه. 
وتقدم تخريجه موقوفاً ص ١5‏ من القسم الأول. 
(5) الحاوي للماوردي "/كة١.‏ 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشُويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية ١1١‏ 
واعترض على الاستدلال بالحديث: 
أن غناية التسنية أنه لا تحب اق دق الزكناة قبل اجون فيكون 
الول شيرهلا [اوحوية ةوسن بتنوطا الخحة وهيذا متفق هلد 
3 ولآأن الزكاة تجب يعدد وأمد. فالعدد النصاب» والأمد الحولء فلما 
لم يجز تقديمها على العدد لم يجز تقديمها على الأمد("). 
ا[ ولآأن الجول اخن شرطي الزكاة؛ ؛ كالنصابء فلم يجز تقد تقديمها عليه؛ 
كما لم يجز تقديمها قبل ملك النصاب(). 
وأجيب عن هذين الدليلين من وجهين: 
0 اد اا ا و د اي 
تقديمها على تمام الحول فقد وجد سبب الوجوب لكن لم 
تجب بعد فافترقا؛ كما لا يجوز أداء كفارة اليمين قيل الحلف. لكن 
يجوز يعد الحلف وقيل الحنث» ولا تجوز كفارة القتل قيل الجرح. 
وتجوز بعد الجرح وقبل الزهوق/*). 
على شرط واحد فقط وهوحولان الحول("). 
33 - ولآن تقديم الزكاة لحولين أوثلاثة ممنوع باتفاقء. فكذا تقديمها 
لحول واحد لعدم وحود الفارق( 8 
م 
قيل بالجواز؛ كما سيأتي. 


.”١هر/5 الانتصار لأبي الخطاب‎ )١( 

.1١95//5 الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير للدسوقي 507/١‏ المعونة ١/37؟.‏ 
() المغني 80/4. 

(5) المغني 80/4. 

. 511/١ المعونة‎ )1( 


مجلة ا مجمع الفقهي الإسلامي 
١1‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


وأما على من قصره على حول أوحولين غلآن النص قد ورد بذلك. 

ه- ولآن الزكاة أحد الأركان التي بني الإسلام عليها فتقديمها على وقت 
وجوبها لا يسقط الفرض؛ كالصوم والحج؛ بجامع أن كلها عبادات مؤقتة("). 

وأجيب عنه: 

أن التوقيت إذا دخل في الشيء رفقاً بالإنسان: كان له أن يعجله ويترك 
الإرفاق بنفسه؛ كالدين المؤجلء وكمن أدى زكاة مال غائبء وإن لم يكن على 
يقين من وجوبهاء ومن الجائز أن يكون المال تالفاً في ذلك الوقت. 

وأما الصلاة والصيام فتعبد محضء والتوقيت فيهما غير معقول. فيجب 
أن يقتصر عليها"). 

1- ولآن الزكاة تفتقر إلى من تجب له. وعلى من تجب عليه. فلما لم 
يجز أن يتعجلها من تجب له وهوأن يعطي غنياً وينتظر فقره. كذلك لا يجوز 
أن يعجلها من تجب عليه(). 

وأجيب: 

أن الغنيّ لم تعجل الصدقة إليه؛ وإنما لا يجوز إعطاؤه إياها للشك ضي 
قرم فلا تتحكك هيه الصمة؛ كناالا جود تبحيل الركاة قبن ملك التكباب: 

أما إن وجدت الصفة وهي الفقر فيجوز أن يتعجلها من تجب له قبل وقتها؛ 
بدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي يَكَِةِ استسلف من رجل بكراًء فلما جاءته 
إل مق نل المستدفة قهنارا )كنا رو التروورنوة نان الحكوفة ذل هلن آنه كاك 
قد اقترض لأهل الصدقة؛ لأنه لا يجوز أن يصرف مال الصدقة في غير أهلهال"). 
الترجيح..: 

ولعل الراجح - والله أعلم - في هذه المسألة هوقول الجمهور؛ لظهور 


. 3١0/7 المعونة ١/577؟, فتح القدير 507/1 الانتصار‎ )١( 

)١(‏ المغنى 60/4. و انظر: الانتصار لأبى الخطاب :5١7/7‏ و ما بعدها. 
(؟) الحاوي للماوردي ١95/5‏ 1 

() رواه مسلم (؟/غ؟؟١).‏ 


.١ ٠١ /” الحاوي للماوردي‎ )6( 


الدكتور/ عبد السلام بن محمد التتُويعر - الأستاذ المساعد ا ل ا نا 

أدلتهم وصحتها؛ ولما فيه من اليسر على الناسء ورفع الحرج الذي جاءت 
الششريعة ويمناة 

ما يتفرع على جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها: 

يتفرع على قول الجمهور بجواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول؛ مسائل. 

لعل من أهمها: 

أولا: مقدار السنوات التي يجوز تعجيل الزكاة عنها. 

ثانياً: إذا عجل زكاة مال؛ ثم عند تمام الحول اختلف مقداره عدداً 
أوقيمة. إما بنقصان أوزيادة فما الحكم؟ 

وهذه فيها فرعان: 

)١(‏ إذا عجل زكاة ماله؛ ثم عند تمام الحول زاد المال عدداً؛ أوقيمة. 

)١(‏ إذا عجل زكاة ماله؛ ثم عند تمام الحول نقص ال مال عدداً؛ أوقيمة. 

وفي كل واحدة من هذه المسائل خلاف سأتكلم عنه - إن شاء الله تعالى 
- في المبحثين التاليين. 
أولا: مقدارالسنين التي يجوزتعجيل الزكاة عنها: 

اختلف أهل العلم القائلون بجواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول؛ ضفي 
مقدار السنين التي يجوز تعجيل زكاتهاء على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

أنه لا يجوز أكثر من عام؛ وهوقول زفر من الحنفية!'). ووجه عند 
الشافعية وهي المذهب عندهما". ورواية عند الحنابلة("). 

واستدلوا بأدلة؛ منها: 

-١‏ أنه لا يجوز التعجيل إلا عما في ملكه؛ وإلا لزم تقديم الحكم على السبب. 


.7١5//؟ فتح القدير‎ )١( 

(؟) التلخيص لابن القاص ص ”55: الحاوي :17١/7‏ العزيز ”/10: مغني المحتاج :417/١‏ فتاوى ابن حجر 
ا 

(؟) الشرح الكبير 187/17: شرح الزركشي على الخرقي 7/ه45؛ الإنصاف 7/, ١87‏ 


مجلة ا مجمع الفقهي الإسلامي 
١ 1 3‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


وضي الحول الثاني النصاب ليس في ملكه؛ فلا يجوز التقديم أكثر من سنة!('). 


وأجيب: 

أن النصاب الأول هوالسبب الأصلي وما سواه تبع له فلم يتقدم 
السيكةة: 

1- ولأن النصّ لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول؛ فاقتصر عليه(). 

وأجيب: 

بأنه قد ورد في بعض الروايات أن العباس تعجل زكاة عامين؛ كما 


سيأتى فى أدلة القول الثانى. 

م ولأن زكاة غير الأول لم ينعقد حوله؛. والتعجيل قبل انعقاد الحول لا 
00 
القول الثاني: 

أنه يجوز لعامين فقطء وهووجه عند الشافعية!“)؛ وهوالمذهب عند 
الحنابلة!) . 


واستدلوا لهذا القول بأدلة منها: 

-١‏ بحديث أن النبي يَلَِةٍ قال: (تسلفت من العباس صدقة عامين)!"). 
وقوه كت إن صح - في جواز التعجيل سنتين 

"- وبحديث أبي هريرة كَرِقْتَه أن النبي عَلِلةِ قال: : (وأما العباس عم رسول 


.7١ 1/5 فتح القدير‎ )١( 

(") فتح القدير ؟"//ا١7.‏ 

(؟) الشرح الكبير /185/1. 

(4) مغني المحتاج ا/ركطاة. 

(6) العزيز ”/ه١.‏ 

(1) الشرح الكبير 187/7, شرح الزركشي على الخرقي 470/1: منتهى الإرادات 707/7 الإنصاف 187/7 
وقال : «هو الصحيح من المذهب». 

68 رواه أبو عبيد في (كتاب الأموال و1ل)ء و البيهقي في (السئن الكبرى ١١4‏ ) من حديث علي م اه . قال 
ابن حجر في (التلخيص الحبير )١17/*‏ : «رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً». 
ورواه البزار (رقم: :7 كشف الأستار) من حديث ابن مسعود مايه . قال ابن حجر في (الفتح "رخ 32): «ضي 
إسناده محمد بن ذكوان و هو ضعيف». 
ورواه الدارقطني في (السنن )١1١0/7‏ من حديث أبي رافع يفتة. قال الحافظ ابن حجر (الفتح ؟/554): 
«إسناده ضعيف». 


وانظر (إرواء الغليل //47؟). 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية ١16‏ 

ا 95 3 3 ١‏ 
الله يد فمي علي ومثلها معها)!'2. 

وجه الدلالة من الحديثين: 

أن النبي كَل تسلف من العباس زكاة عامين. فجاز تعجيل الزكاة عامين 
فقط؛ لوجود الذليل علية: قلا يتعدئ لغيرو!"). 

واعترض من يرى عدم جواز التعجيل أكثر من عام: بآربعة اعتراضات؛ 

وهي: 

ع 5 ع 5 سام هه ٠.‏ ع 0 

- أن الحديث محمول على أن النبي َلَةِ تسلفها بدفعتين(). 

- أوأنه تعجل ذلك فى عامين متواليين: اجدهمًا يعن ادر 

- أوآنه أخذ منه رأس الحول زكاة العام الماضي وهي واجبة؛ وزكاة العام 
المقيل:وضئ تحتميل: طتقل الراوى أنه اسكسيلت هله ؤكاة م01 

كوم اي 5 مو مه 00 ١ ٠.‏ 1 

حت أوأنه تعجل صدفة مالين مختلفين, لكل واحد منهما عوق مقف 4 

وأجيب: 

بأن هذه تأويلات للحديث على خلاف ظاهره:؛ وإن صح الحديث 
فهونص فى المسألة. 
القول الثالث: 
الشافعية!"). وهى رواية عند الحنايلة!"). 

واستدلوا بأدلة؛ منها: 

2 1 مَكدَإازله هه 5-5 5 امو مه ١‏ 

-١‏ ما روي أن النبي يَكِةِ قال: (تسلفت من العباس صدقة عامين)!'). 
6 شرح الزركشي ره . 
(؟) العزيز ؟/17: مغني المحتاج .417//١‏ 
(غ) الحاوي للماوردي ”/ .١ ٠١‏ 
(6) الحاوي للماوردي ”/ .١ 1١‏ 


(1) مغني المحتاج .415/1١‏ 
(0) فتح القدير 707/7 العناية :7١7/"‏ حاشية ابن عابدين ؟797/5. 


)0( الحاوي اراك العزيز ؟/رهة١.‏ قال الماوردي: «وهو الأظهر». 
(9) شرح الزركشي على الخرقي 450/5 الإنصاف 7/, 184 


مجلة ا مجمع الفقهي الإسلامي 
١ 1 1‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


وجه الدلا لك: 
أن النبى يله تسلف من العباس زكاة عامينء فجاز تعجيل الزكاة أكثر من 
5 . 3 

عام لعدم المقيد بذلك0). 

وأجيب: 

بالأحؤية القن احيب يها على هذا اتدليل عن المسالة السايقة 

- أن ملك النصاب سبب وجوب الزكاة في كل حول ما لم ينتقص 

وجواز التعجيل باعتبار تمام السببء وفي ذلك الحول الأول والثاني وما 
يعدها من الأحوال :سواء1"): 

"- ولآن تعجيل الزكاة لأكثر من حول تمجيل لها يعن وتخوت 'التقيبات: 
أشبه تقديمها على الحول الواحد. وما لم يرد به النص بالتخصيص فإنه 
يقاس على المنصوص إذا كان في معناه. ولا يعلم للتعجيل معنى سوى أنه 
تقديم للمال الذي وجد سيب وجويه على شرط وجويه؛ وهذا متحقق في 
التقديم لأكثر من حولء كتحققه في الحول الواحد!*). 


الترجيح: 
والراجح - والله تعآلى أعلم -:في :هذه المسالة هوالقول الثاثى؛ لؤزود 
النص به. 


ويمنّع من الزيادة على العَامََين؛ لأنه لوأطلق لأمكن الشخص أن يخرج 
زكاة عقد “كامل أوأكثر, فَيُعْطلل أداء هذه الشعيرة منه سنين متعددة. وقد 
انكل المتاعي مر العجانى لقره عم النّبي َِ منعه إياها مع التعجيل. 

كما أن في إطلاقها إغلاقاً لأبواب الصدقة الأخرى. فيصبح الشخص لا 
يخرج مالاً إلا احتسبه من زكاة الأعوام التالية حتى تبلغ سنين طويلة. 


(؟) العزيز ؟/5١.‏ 
(؟) العناية 707/7 حاشية ابن عابدين ؟//؟79. 
(4) الشرح الكبير 187/7 


الدكتور/ عبد السلام بن محمد التمُويعر - الأستاذ المساعد ا 0 ١1/‏ 

ثانياً: إذا عجل زكاة مال» ثم عند نمام الحول اختلف مقداره. 

المراد بهذه المسألة زيادة المال بالعدد؛ إما بالنماء. أوالريح, أوالاستفادة. 

أونقصانه؛ إما بتلف. أوإتلاف. عند تمام الحول؛ أي قبل وقت الوجوب, 
وبعد تعجيل الزكاة. ' 

ثم فيكون فيه فرعان: 

أحدهما: إذا زاد مال. 

الثاني: إذا نقص المال. 
-١‏ إذازاد المال عند نمام الحول بعد النعجيل: 

إذا عجل المرء زكاةً ماله ثم زاد مالّه بنماء؛ أوبربح: أوباستفادة. فإن 
هذا التعجيل لا يمنع من عدّها وتقديرها في وقت الوجوب د 
الأموال الزكوية. وتقدير مقدار الزكاة الواجبة في ذلك الوقت. ثم يخرج 
الواجب الزائد عليها بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك!'). 

لكن لوكان حال تعجيل الزكاة قد زاد في (مقدار الزكاة) كجل عنها 
يملك. وما قد يزيد عليه من نماء أوربح. فهل يجزئ ما أخرجه معجلاً عن 
هذه الزيادة, آم لا؟. هذا ما اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال. وتسمى 
هذه الساكة د جيل :ؤكاة التمام :قبل ليوو 

والذي يظهر من أقوال الفقهاء ؛ أن هذا الخلاف في هذه المسألة جارٍ 
على كُلّ زيادة ضي الخال ميو كانت يكبي انين ا سحي الفا 5 
أوبسبب اكتساب مال مستفاد إن كان يملك من جنسه نصاباً؛ كما هوظاهر 
من تعليلاتهم. 5505-6 بعضهم. 
الخلاف ضي المسألة: 

اختلف أهل العلم القائلون بجواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوب 
إخراجها في تعجيل زكاة ما يستفيده., أويربحه. أوينتج من ماله قبل هذا 
النماء على أربعة أقوال: 


. 10 ؛ شرح منتهى الإرادات‎ ١ ”6/" الحاوي‎ )١( 


مجلة ا مجمع الفقهي الإسلامي 
١ 17‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


القول الأول: 

ذهب فقهاء الشافعية('). والحنابلة في المشهور من المذهب!") إلى أنه لا 
يجوز وإنما يجزئ التعجيل عما يملكه مما بلغ نصاباً. دون الزيادة عليه مما 
سيستَفَاد. أويريح؛ ونحوه. 

واستدلوا لقولهم بأدلة؛ منها: 

-١‏ أنه عجل زكاة مال ليس في ملكه؛ فلم يجزء كما لوعجل الزكاة قبل 
فلك التصنات1), 

ولاق الواسوسن الزكاة ماه انهنات الماسييها الؤاكد :فين اليف 
وقد شكل, لوكا فين ور منيياء تاعيهها لوعجل الركاة هيلك النضاك. 

وقد يجاب على هذا الدليل: 

بأن سبب الزكاة هووجود النصاب وقد وجدء وهذه الزيادة ليست سبب 
الوجوب, وإنما هي تاب 
القول الثاني: 

ذهب الحنفية!”. والحنابلة في رواية(!) إلى إجزاء التعجيل في المال 
الزائد قبل الربح: والنماء. ْ 

واستدلوا لقولهم يأدلة؛ منها: 

-١‏ حديث تعجيل العباس كَنائقة عم النبي يَلِةٍ زكاته. 

وجه الدلا لك: 

أن النبي يَكلِةِ لم يأخذ من العباس يَنِقْتَهْ زكاته لذلك العام ولم يستفصل 


)١(‏ التهذيب للبغوي 05/7: حلية العلماء :1١7/5‏ الحاوي 174/7: العزيز ؟/17: مغني المحتاج :419/١‏ حاشية 
الجمل 757/7. 

(1) المغني :/8١0/5‏ الشرح الكبير و الإنصاف 180/7 شرح منتهى الإرادات 707/7. 

(؟) الحاوي ١70/7‏ المغني 8١/5‏ الشرح الكبير 1/0/7 شرح المنتهى 707/7. 

(5) المغني 8١/4‏ , الشرح الكبير 180/17. 

(0) المبسوط ”177/7: الهداية - مع حاشية اللكنوي - 188/7: فتح القدير 7١0/7‏ حاشية ابن عابدين 795/7, 
الفتاوى الهندية .175//١‏ 

(1) الإنصاف 180//7. 


الدكتور/ عبد السلام بن محمد التتُويعر - الأستاذ المساعد ا ل ا ١1‏ 
هل زاد المال أم لا5 مع أنه يبعد أن لا يكون هناك نتاجء ولا نماء للمال. فدل 
ذلك على أن الشخص إذا أخرج زكاة نماء ماله قبل ظهورها صح. 

"- ولأن النصاب الأول هوالأصل في السببية؛ والزائد عليه تابع له["). 

واعترض: 

أنه إنما يتبع في الحولء دون الوجوب. فالوجوب ثبت بالزيادة لا بالآصل؛ 
ولأنه إنما يصير له حكم بعد الوجودء فأما قبل ظهوره غلا حكم له في الزكاة("). 
القول الثالث: 

وقيل: يفرق بين أن يكون النماء نصاباً فلا يجوزء وبين أن يكون دونه 
فيجوز. وهي رواية عند الحنابلة"). 
القول الرابع: 

وقيل: يفرق بين أن يكون النماء نتاج ماشية,؛ أوربح تجارة؛ فيجوز في 
الأول دون الثاني. وهووجه عند الشافعية/*!. ورواية عند الحنابلة("). 

واستدلوا لقولهم: 

بأن السخال إذا نتجت في أثناء الحول كانت كالموجودة في ابتداء 
الحول؛ لأنها متولدة منها. بخلاف ربح التجارة فليس كذلك!١).‏ ْ 

الترجيح: 

والراجح - والله تعالى أعلم - في هذه المسألة هوالقول الشاني؛ 
وهوجواز التعجيل للزيادة في المال بالربح: أوالنماء لظهور الدليل ضفي ذلك: 
ولما في ذلك من اليسر والتيسير الذي جاءت الشريعة به وعللنا به عند القول 
بجواز التعجيل للزكاة قبل وقت وجوبها. 

وإن كان القول الآول أحوط.. 


.797/7 الشرح الكبير 180/17. و نحوه في حاشية ابن عابدين‎ :8١/4 الهداية للمرغناني 188/7: المغني‎ )١( 
.180/7/ الشرح الكبير‎ , 8١/4 المغني‎ )1( 

(؟) الإنصاف 187//7. 

(4) الحاوي 110/9. 

(5) الإنصاف 187//7. 

(1) الحاوي 5/ره17١‏ . 


مجلة امجمع الفقهي الإسلامي 
١‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


-١‏ إذا نقص المال عند نمام الحول بعد التعجيل: 

أما إن نقص المال عن المقدار الذي أخرج الزكاة معجِلة عنه. فهل يرجع 
صاحبه فيه. أم لا5 فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

ذهب الحنفية(') إلى أنه يستردها إن كان دَفَمَها للساعي, وإن كان دَفَعَها 
إلى الفقير مباشرةً لم يستردها ووقعت نفلاً. 

وهي رواية عند الحنابلة!"). 

واستدلوا لهذا القول: 

أولاً: استدلوا لاسترداده للزكاة المعجلة إن دفعها إلى الساعي: بأنه مال 
دفعه عن ما يستحقه القابضٌ الثَّانيء فإن طرأ ما يمنع الاستحقاق؛ وَجَبَّ 
1مك لأحزة إذا دست ندا دقل الست 11 

ثانياً: واستدلوا لعدم استرداده للزكاة المعجلة إن دفعها إلى الفقير 

مباشرة: بأنه أعطى من ماله متطوعاً لغير ثواب. فلا يجوز العود 
يي 
القول الثاني: 

وذهب الشافعية!*) إلى أنه يستردها إن كان دَفَمَها للسّاعي. 

وإن كان دفعها إلى الفقير لم يستردها ووقعت نفلاً إذا لم يشترط عليهم 
أنها تعجيل. فإن أخبرهم أنها تعجيل فإنه يرجع عليهم. 

ولا فرق -عندهم- بين اشتراط الرجوع وعدمه. بل العبرة بالإخبار أنها 


. ١7 الأشباه و النظائر لابن نجيم ص‎ 5١0/7 فتح القدير‎ )١( 

.7١0/7 الشرح الكبير 1917/1 الإنصاف 15//7: شرح المنتهى‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير .١9///‏ 

(8) الحاوي ؟/١17.‏ 

(0) الحاوي »17١/”‏ شرح التنبيه للسيوطي :.50١/١‏ مغني المحتاج .4١!/1١‏ 


التوقيت الخولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية ١/١‏ 

واستدلوا لقولهم: 

أولاً: استدلوا لاسترداده للزكاة المعجلة إن:دظعها إلى الساعن :يأنه مال 
هه هجا يتقف القامدن فى لشفل قاذ فرص هاتيفك الامتعدماق 
استرد؛ كما إذا عجل أجرة الدار ثم انهدمت في المدة/"). 

ثانياً: واستدلوا لعدم استرداده للزكاة المعجلة إن دفعها إلى الفقير 

مباشرة ولم يبين آنها زكأة (فعجلة): بأنه إذا لم يبين آنها تمجيل للركاة 
فظاهر عطيته التمليك؛ ولا يجوز الرجوع فيهال"). 

خالا واستتدلوا لاسترداذه للؤكاة اللعجلة إن دفعها إلى الفقير 

مباشرة وقد بين أنها (زكاة معجلة): بأنه إن بين أنها تعجيل فتكون 
كالمعلقة على وقت الوجوبء غلا يكون ملكهم عليها تاما["). 
القول الثالث: 

وذهب الحنابلة في المشهور من المذهب عندهم إلى أنه يحرم الرجوع 
طلقا |ذ1وميلت للفقير! ) سواء دففيا للشاعئ فافغظاها الففين ا واعطاها 
الفقير مباشرة. وسواءً بين المزكي أنها تعجيل للزكاة, أم لا. 

واستد لوا لقولهم بأدثة؛ منها: 

-١‏ أنها زكاةٌ دفعت إلى مستحقّهاء فلم يجز ارتجاعها؛ كما لوتغير حال 
الآخنذ 005 

؟- ولأنها زكاة وصلت إلى الفقير فلم يكن له ارتجاعها؛ كما لولم يعلم 
بَاذلُها الفقيرَ أنها تعجيل('). 
الترجيح: 

والراجح - والله تعالى أعلم - هوالقول الثالث؛ لأن النبى يَلِةٍ قال: 


.411/١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الحاوي ؟/١17.‏ 

(؟) الحاوي 17١/5‏ مغني المحتاج .411/١‏ 

(4) الشرح الكبير و الإنصاف 157/7 شرح المنتهى 0/7 .7١‏ 
(0) الشرح الكبير 15///7. 

(1) الشرح الكبير ////15. 


مجلة امبمع الفقهي الإسلامي 
١7‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


(العائد في هبته؛ كالكلب يعود في قيتّه). ومن عجل زكاة ماله فإنه بذله 
ابتغاء ثواب الله وقد استقر ملكها بقبض الفقير لها. كما أن الدفع إلى 
الساعي قائم مقام الدفع إلى الفقير ولا فرق؛ بدليل ضمان الزكاة إن تلفت 
بيد الساعي فإنه لا يلزم المزكي ضمانها. 

وقد يأتي هنا إيراد؛ بأنه قد يكون الفرق كبيراً بين ما أخرجه؛ وبين ما 
وجب عليه؛ كما لوتلف بعض ماله بأي سبب من الأسباب. وقلنا: ليس له 
الرجوع فيه. 

فهل له أن يَقْتَطءَ الزائد من الركاة ذا يستقيل من السنينة 

فيجاب: بأن هذا التصرف يعتبر تعجيلاً للزكاة عن سنين متعددة؛ وقد 
اشترط القائلون بجواز تعجيل الزكاة وجود النية حال التعجيل أنها للأحوال 
لكاي . 

وهوما لم يوجد هنا؛ فإن صاحب هذه الصورة أخرج الزكاة معجلة عن 
ذا اكول حفط 


)١(‏ انظر: المبسوط 177/7 فتح القدير ؟/704. العزيز 700/7: مغني المحتاج .417/1١‏ الشرح الكبير 
والإنصاف 179/7 شرح الزركشي .47١/7‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 10/70. 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الششُويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية ١/7‏ 


اللبحث الثالث 
تأخير ال زكاة عن وقت وجوبها. وما يترتب عليه من آثار 


سين فى" الفتضل !الأول تتهعين المكياين ق ايقزاء الول واكعو فيه ان 
الأكروم فو دحاوو ولس تسوه اللجلووا لمن ورايها د معقان) خوو 
وقت تمام الحول 

- الذي هووقت الوجوب - بذلك اليوم. 

وهذا المبحث سأتكلم فيه عن الحكم في تأخير إخراج الزكاة عن هذا 
اليوم المحددء وما يترتب على هذا التأخير من آثار. 
تحرير محل النزاع في حكم تأخير الزكاة: 

اتفق أهل العلم على نفي الإثم في تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لعدم 
إمكان الأداء!")؛ مع تنازعهم هل إمكان الأداء شرط ضّمان, ا وفحيوكل 
وجوب(). 

واختلفوا في حكم تأخيرها عن وقت وجوبها من غير عذر يمنع من 
أدائها في وقتها على ثلاثة أقوال أساسية. 

الخلاف في المسألة: 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم تأخير الزكاة عن وقت 
وجوب إخراجها بدون عذر يمنع من أدائها في وقتها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم تأخير الزكاة عن وقتهاء بل هي 


.177/8 الحاوي /40: العزيز للرافعي 59/7. الدين الخالص للسبكي‎ )١( 
من هذا‎ ١78 سيأتى بحث هذه المسألة فيما يتفرع على هذا تأخير الزكاة عن وقتها من أحكام. انظر ص‎ 6 


0 
واجبة على الفور. وبه قال المالكية('). والشافعية(')؛ وهوالمشهور من مذهب 
الحتايلة0):ؤية. قات طاكفة من الحدفية!, 


واستدلوا بأدلة منها: 
و 2 
-١‏ ماروى من حديث عائشة - رضى الله عنها - مرفوعا: (ما خالطت 
1007 3 
الصدقةٌ مالاً قط إلا أهلكته)!*). 
وجه الدلالة: 
و 
م 2 ع و 
(وذلك بأن يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجهاء فيهلك 
و 3 2 2 2 
الحرام الحلال)!'). 
- ولما روك البخارى فى (صحيحه") من حديث عقية بن الحارث 
9 ]ان 3 2 
النوفلي > رك مغ فال: صليت وراء النبي 2 بالمديئة العصر فسلم» فقام مسرعا 
فتخطى رقاب الناس إلى د يعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته.: فخرج 
فكرهت أن يحبسني: فأمرت بقسمته). 
)١(‏ المعونة 517/1١‏ الكاضي ص 45: الذخيرة 174/7 
(؟) حلية العلماء /": العزيز 50/7: شرح التنبيه للسيوطي ١/148؟:‏ حاشية الجمل 591/7. 
() المغني 151/4: الشرح الكبير و الإنصاف 175/7: منتهى الإرادات - مع حاشية ابن قائد - .507/١‏ 
(4) الهداية - مع حاشية اللكنوي - 177/7: فتح القدير 150/7 و قال: " وهو الوجه المختار". حاشية ابن 
عابدين على الدر المختار 417/0: الهداية -مع حاشية اللكنوي- 175/7. 
وهوفقول الكرخي. قال في (الدر /غ دمع الحاشية-): «إن عليه الفتوى»» وقال 
ابن الهمام (فتح القدير :)١00/“”‏ عنه «هو الوجه المختار». 
(0) رواه الشافعي في (مسنده 71١0/١‏ ترتيب). و الحميدي في (مسنده .)1١0/١‏ و البخاري في (التاريخ الكبير 
ا/ ,)1٠‏ وابن عدي في (الكامل كرغ ١؟؟).‏ 
من طرق عن محمد بن عثمان؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة -رضي الله عنها- به. 


و(محمدٌ بن عثمان) هو ابن صفوان بن أمية الجمحي القرشي؛ قال أبو حاتم : «منكر الحديث» [ الجرح و 
التعديل //1؟] ووثقه ابن حبان [ الثقات 55/٠7‏ ]. 


(1) كما ورد تفسيره في (مسند الحميدي ١/رهة١١).‏ 
(72) رواه البخاري في صحيحه .)5١18/١(‏ 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية ١/5‏ 


وجه الدلا ل4: 

أن النبي يَكةٍ بادر مسرعاً إلى إخراج الصّدقة بعد وجوبها كراهة أن 
يحبسه؛ ومعناها أن يحبس ضي القيامة على التأخيرا'). 

ا[ أن ا 5 من الزكاة دفع حاجة الفقير؛ وهي ا فمتى لم 
تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التماء!"). 

غ- ولأن الأصلَّ في الأوامر الفورية(). 

ه- ولأنها عبادة تتكررء فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها؛ 


كالصلا 2 والصوء!ط). 

1ا- ولآأن الزكاة حق يجب صرفه إلى الآدمي, فلم يجز فيه التأخير؛ 
كالوديعة إذا طلبها صاحبها("). 
القول الثاني: 


حن.(7 ٠.‏ اإكنهات 3 . 0 5 
الروايتين(") إلى إن الزكاة ليست واجبة على الفورء بل يجوز تأخيرها عن وقتها؛ 
2 
وجميع العمر وقت لادائها. 
واسكد لوا لقولهم بأدثة؛ منها: 
أ د أن ”الامو راداء الركاة فن'التصوصن الشروفية جاء طلقا افلا يتمين 
: و 0-1 
الزمن الأول للأداء دون غيره؛ كما لا يتعين المكان(4). 
)١(‏ الدين الخالص للسبكي 0/8؟1. 
)١(‏ فتح القدير 100/7», حاشية الدر 477/0» الشرح الكبير ا/50١.‏ 
() الشرح الكبير 9/17؟1: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص .٠١8‏ 
وهذا مذهب الجمهور من الحتابلة:, والمالكية. وبعض الحنفية كالكرخي» وأحد قولي الشافعية. وخالف فضي 
ذلك جمهور الحنفية؛ والشافعية فجعلوا مقتضى الأمر التراخي. 
وانظر من كتب الأصول: العدة :,58١/١‏ التمهيد 1١0/١‏ البرهان ,55١/١‏ الإحكام للآمدي 110/7؛ المحصول 
١‏ االتبصرة ص 0757: شرح التنقيح ص »١78‏ تيسير التحرير :707/١‏ كشف الأسرار .704/١‏ 
(8) الشرح الكبير ا/5١.‏ 
(0) المجموع 577/0 الدين الخالص للسبكي ١57/8‏ . 
(1) بدائع الصنائع ”/؟؛ الهداية -مع حاشية اللكنوي- 177/7: فتح القدير 100/7: حاشية ابن عابدين 477/0. 
(1) الإنصاف :١174/17‏ وقاعدة في إخراج الزكاة على الفور لابن رجب ص ؟7. 
(8) الشرح الكبير ١75/0‏ 


مجلة امبمع الفقهي الإسلامي 
١1‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


"- أن الأصل في الأوامر التراخي. فدل ذلك على جواز تأخير الزكاة 
بعد وجوبها('). 
ويعترض على هذين الدليلين من أوجه: 
( أ ) أن هذه المسألة من المسائل الأصولية الخلافية بين الأثمة. وكثير 
من الحنفية("), والحنابلة يقولون: بأنها على الفور. 
(ب) أنه إن سلمنا أن مطلق الأمر لا يقتضي الفورية. فإنه في هذه 
المسألة يقتضي الفورية؛ إذ لوجاز التأخير هاهنا لأخره بمقتضى 
طبعه؛ ثقة منه بأنه لا يأثم بالتأخير. فيسقط عنه بالموت»: أوبتلف 
مالم اوتعدزة عن الآداء: 
( ج ) وعلى التسليم كذلك بأن الآمر للتراخيء. فإن الآمر بالزكاة معه 
قرينة الفور؛ وهي أنه لدفع حاجة الفقير. وهي معجلة. فمتى لم 
تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه 
التماه("). 
”- أن من وجبت عليه الزكاة. ثم هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن 
من الأداء فإنه لا يضمن. 

فدل على أن الزكاة ليست واجبة على الفور بل على التراخيء ولوكان 
على الفور لضمن!*). 

ويعترض عليه: 

بأن مسألة سقوط الزكاة على من هلك نصابه بعد تمام الحولء؛ والتمكن 
من الأداء من المسائل الخلافية. فقياس هذه المسألة عليها من القياس على 
ساكل الملحظافه هاري 
)١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص .1١8‏ 
(') انظر: بدائع الصنائع ؟/"؛ فتح القدير .١00/7‏ وانظر: تيسير التحرير :707/١‏ كشف الأسرار .704/١‏ 
(؟) فتح القدير 190/7. 


(:) بدائع الصنائع ”"/". حاشية ابن عابدين 517/0 ط:الفكر. 
(0) سيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة في ص 11/5. 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشُويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية ‏ 1/17 ١‏ 

القول الثالث: 

وذهب الحنابلة في إحدى الروايات!'2: إلى جواز تأخير الزكاة عن وقتها 
لمصلحة راجحة؛ كدفعها إلى من هوأحق بها؛ من ذي قرابة» أوحاجة شديدة, 

أولخوف رجوع الساعيء أوخوفه على نفسه وعياله. ونحوذلكء. على أن 
يكون التأخير يسيراً. 

وعد المرداوي(") هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة: وبه قال بعض 
المالكية("). 

واستدلوا لهذا القول: 

-١‏ بالجمع بين أدلة القولين السابقين. 

"- ولآن المصلحة في التأخير تكون راجحة في هذه الحالة: ولم يؤخرها 
لوقت الثانية؛ بل قبلها . 

ورفع الحرج في ذلك لا يخفى!؟). 
الترجيح: 

والقول الثالث - والله تعالى أعلم - هوالأقرب لما فيه من المصلحة للطرفين 
فعا . أما المدفوع إليه فمن أجل أن م للأحوج. وأما الدافع فلرفع الحرج عنه. 

لذلك فإن بعض الفقهاء ا ألزم بالفورية الدقيقة وجد وي في 
تحقيق ذلك في نحوأرباب بهيمة الأنعام؛ فريما تأخر الساعي عن وقت 
الوجوب. فلذلك اشترط بعض الفقهاء هنا قدوم العام لوجوب الزكاة. 

كما أن الذهاب للرأي الثالث فيه إعمال للنصء وتحقيق المصلحة معاً. 
وإن كان الآلزم على المسلم إخراج زكاة ماله عن بقية لمال. وعزله عنهاء 
وتمييزه وإن تأخر صرفها لمستحقيها؛ لكي لا يدخل في الوعيد؛ كما ضي 
حديث عائشة - رضي الله عنها- السابق. 
)١(‏ الشرح الكبير 141/7, الإنصاف 174/7 وقاعدة في إخراج الزكاة على الفور لابن رجب ص78 . 
(؟) قاعدة في إخراج الزكاة على الفور ص ؟7. 


له المعيار المعرب ١/غ58".‏ وفيه: «ويجوز تأخير الزكاة الحالة عن موعدها بيسير». 
ع الإنصاف /ا/ر؟؟ ١‏ . 


مجلة ا مجمع الفقهي الإسلامي 
١7/8‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


ما يتطرع على تأخير الزكاة بعد وقتها: 

إذا أخنا مره ككاة ماله معد فماء الحول» سبوا كنذا وجراو اتتاخير ا ؤهده 
جوازه. وسواءً كان مفرطاً أوغير مفرطء بعذر أوبدونه. فإنه تترتب عليه 
فسنائل !لعل فق اهمها 

اعتؤذا اشر ساحن نال 1ن ان كاف فى هجوي ف اخطت ع 
الأموال وقت الإخراج عن وقت الوجوب بزيادة؛ أونقص. فهل العبرة بوقت 
الوجوب, أم بوقت الأداء والإخراج؟ 

؟- إذا آخر صاحب المال أداء زكاته عن وقت وجوبهاء ثم اختلفت قيمة 
الأموال وقت الإخراج عن وقت الوجوب زيادةً» أونقصاً. فهل العبرة هنا بوقت 
الوجوب, أم بوقت الأداء والإخراج؟ 
أولاً: وقت العد لمن أخرالزكاة: 

الأصل أن وقت عد الأموال الزكوية هووقت الوجوب؛ أي عند تمام 
الحول؛ وهذا بلا خلاف بين أهل العلم؛ كما تقدم. 

لكن إذا أخّر صاحب المال الزكاة عن وقتها؛ سواءً لعذر أم لاء فتغير عدد 
الأموال التي يجب فيها الزكاة زيادةً أونقصاً. فهل العبرة في العدٌ بوقت 
الوجوب السابق؛ أم بوقت الأداء الذي الكارفنا اليل كونا عويم بحقاء 

ْم تحرير محل النزاع في المسألة. 

لا يخلو امال إذا تأخّر وقت أداء زكاته عن وقت وجوبها من حالين ضفي 
العد: ْ 

أحدهما: أن تزيد من حيث العدد؛ وذلك بالنماء؛ أوَالتْتَاج أوالكسب. 
ونحوها. 1 

فهنا قد نص فقهاء المذاهب الأربعة(') على أن العبرة فيها بوقت الوجوب. 


)١(‏ انظر مثلاً: فتح القدير ”/119؛ البدائع 5/7؟. المعونة ,517/١‏ التهذيب للبغوي ؟/55: العزيز 0/7؟, 
حاشية الجمل 595/7. المنتهى - مع حاشية ابن قائد - »487/١‏ المقنع» والإنصاف 7717/1 شرح الزركشي 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشُويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية 1/4 ١‏ 
قال ابن الهماء!'): «ولوكانت الزيادة في السلعة لزيادتها اعتبر يوم 
الوجوب اتفاقاً؛ لأن الزيادة بعد الحول لا تضم». 
ثانيا: أن تنقص الأموال الزكوية من حيث العدد؛ وذلك بموتء أوتلف. 
ونحوها. غلا يخلومن حالين: 1 ْ 
(أ) فإن كان احير سمي فرظ جد بأن البتطمع إخراجها في 
وقتهاء ولكنه أُخَرَها تلعدم عذر. . فحكي اتفاقٌ أهل العلم على أن 
العبرة في العدّ في هذه الحالة بوقت الوجوب. قال ابن رشد(): 
أواننا [ذا ويه 00 وتمكن من الإخراجء فلم يخرج حتى ذهب 
بعض المال؛ فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن؛ إلا في الماشية 
عند من رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول؛ 
وهومذهب مالك». 
والصواب إنه ليس الحكم في هذه المسألة متفقاً عليه؛ فإن لأبي حنيفة 
وأصحابه خلافاً في ذلك؛ كما سيأتي. 
(ب) وأما إن كان تأخيره بدون تفريط. فهي محل خلاف بين أهل 
المذاهبي الفقيية: 
وسيأتي ذكر الخلاف في هاتين المسألتين معاً. 
* الخلاف في المسألة: 
كما تقدم فإن الخلاف إنما هوفيما إذا آخَّرَ صّاحبٌ المال أداءً زكاته عن 
وقت وجوبهاء ثم نقصت الأموال حال وقت الإخراج عن وقت الوجوب من 
حيث العدد؛ 
وذلك بموتء أوتلف. ونحوها. 
(1) إما أن يكون بتفريط منه. 
(ب) أوبدون تفريط منه. 


.7١9/7 فتح القدير‎ )١( 
١7/0 - بداية المجتهد - مع تخريجه الهداية‎ )١( 


مجلة ا مجمع الفقهي الإسلامي 
١/6‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 
وقبل الحديث في خلاف المقنة في هاتين المسألتين لابد من بيان 
انهل التفويحل :فى فاكير الركاة 
* ضابط التفريط فى تأخير الزكاة: 


الزكاة عن وقت الوجوب من غير عذر. وليس المراد بالتفريط التفريط بتلف 
المال؛ كما هواعتبار الفقهاء للتفريط في باب (الضمان). 

وتكوهم" تارتن إسهات ذلك مف هده اللخيو:» 

-١‏ ما ذكره الطحاوي - من علماء الحنفية - بأن التفريط هوأن تحل 
عله الدكاة هوه فيشول :دفني ففية ا ' 

عاو كدر القناهيى جعي الود ]يتمق كلفاك اللالكية ]5 التفريفل هن 
تأخير الزكاة عن إمكان الأداء("). 

؟- وذكر الغزالي - من علماء الشافعية - في (الوجيز)['): أن إمكانّ الأداء 
في الزكاة يسقط إما بغيبة المال؛ أوبغيبة الْمستَحق, أوالسلطان فقط. 
فإن أخر الزكاة مع إمكان الأداء. فإنه يكون مفرطاً. 

غ- وذكر الماوردي/*) أن صفة الإمكان في الأموال الباطنة؛ كالفضة 
والذهبء وفي الظاهرة؛ كالمواشيء. والثمار يكون بأحد شيئين: إما 
بمطالبة الإمام العادل»: أوبحضور أهل السهمان. 

فمتى أمكنه إخراجها بعد الإمكان فلم يخرجها فهومفرط. 

تفال انين كوامة هن عاتساء' الحتائلة حارو التشترويلة أن يبكنه 
إخراج الزكاة؛ فلا يخرجها. 

فإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط؛ سواءً كان لعدم الممستّحق» 

أولبعدٍ المال؛ أولكون الفرض لا يوجد في المال؛ ولا يجد ما يشتريء أوكان ضفي 
طلثك اللشراء ووذ لف 191 

.471/١ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ )١( 

(؟) عيون المجالس 4350/7. 

(؟) الوجيز ”79/7 -مع شرحه العزيز-. 


(4) الحاوي ٠١7/7‏ بتصرف. 
(5) المغني :17١/4‏ وانظر: الشرح الكبير 580/7 فتح الملك العزيز 45/7. 


الدكتور/ عبد السلام بن محمد التتُويعر - الأستاذ المساعد 0 ل ا ١ما‏ 

فضابط التفريط إذاً هو: «أن يمكنه إخراج الزكاة في وقت بعد وجوبهاء 
غلا يخرجها فيه». فيكون فيها التأخير تفريطاً. لإمكان الأداء؛ والقدرة غلية: 
ثم التفريط بعد ذلك بعدم إخراج الزكاة. 

أما إذا أخر المرء الزكاة لأحد الأسباب السابقة التي مثل بها الفقهاء 
وسبق نقلها عنهم قبل قليل؛ أوما في معناه وحكمها فإنه لا يكون مفرطا؛ 
لعدم إمكان الأداء. 

أولاً: إذا كان يتفريط: 

ريق لبر نالك كراد كانه يعد وما ان تمك مر عبرا جما 
فأخّرهاء فتلف المال أوبعضه قبل الأداء. فهل تبقى الزكاة في ذمته؛ أم 
تسقط عنه وتكون العبرة بوقت الأداء فيزكي ما بقي بحسابه5.. قولان لأهل 
العلم في هذه المسألة: 
القول الأول: 

فذهب جمهور العلماء إلى بقاء الزكاة في ذمته., وأن العبرة بوقت 
المحونة ولا تفط رق مظ: ووه :قن اتالكنة كبو الشبافيوةا' أب والهنارلة. 
واستد لوا لقولهم بأد لة؛ منها: 
-١‏ عموم الأدلة الواردة في وجوب الزكاة على من ملك نصاباً وحال عليه 

الحول. وكون المحل قد فات فلا يلزم منه فوات الحكه!*). 
الو لا قة كه ريطن الهف شر ع تسو لوا ب 
"- ولأنه مال وجب في الذمة؛ فلم يسقط بتلف النصاب؛ كالدّين('). 


)١(‏ المعونة :5117/1١‏ عيون المجالس :45١/7‏ أسهل المدارك ,71١/١‏ الدر الثمين لمياره 7/5. مختصر اختلاف 
العلماء للطحاوى .27١/١‏ 

(1) الأم 47/4؛ التلخيص لابن القاص ص 5؟5: الحاوي 31/7: التهذيب للبغوي ؟/5؛ العزيز ؟/0؟: حاشية 
الجمل 197/7: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص :٠١١‏ شرح التتبيه للسيوطي ١/48؟.‏ 

(؟) المقنع؛ والإنصاف 777/1: شرح الزركشي 414/7» القواعد لابن رجب ص 7؟؛: فتح الملك العزيز ؟//4: 
منتهى الإرادات 441/١‏ الفتاوى السعدية ص 777. 

(8) إيثار الإنصاف ص 517. 

(0) العزيز 0/7؟: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص .١١١‏ 

(1) الكاضي لابن قدامة ”/50. 


2 يم 

4- ولأن الواجب أداء الزكاة على الفورء فإذا تمكن ولم يؤدٌ صار متعدياً 
فيضمن؛ كما لواستهلك النصاب. وكالمُودّع إذا طُولبَ بَرَدٌ الوديعة فلم 
يردها حتى هلكت!١).‏ 

4- ولأن الملتتأخر في إخراج الزكاة منع الزكاة بعد طلبها منه. فصار 
كالابنفيا 1 
والاستياذك:هوآن يتيلك الرحل ماله قصيدا وهوناتفاق بين الطرفين 
لا يمنع الزكاة؛ كما سيأتى. 

#خدولآن الواحب ساف بانتمة "خسنا كسوقة لطر 

/ا- ولأنه يشان الزكاة يعد وجويهاء وقدرته على أدائها . قوجب أن يضمنها؛ 
كما لوطالبه الساعي بدفعها فلم يفعل(؟). 

ارك لكنيناءو الجمئة على الون قاذ أحرها كنا هنا هنيا وكننه ا وساف 
بذمته(0). 

القول الثاني: 
وذهت الحنفية"؟ إلى أن اكال :]ذا اهلك عن نهو الركاة فجة: وتقتطه 

الزكاة. وإن هلك بكضه يسقط بقدره» فركق مابقى بحسايه. 
بخلاف ما لواستهلكه(") هوفإنه يضمن. 
وبه قال الثوري!"). 
وهوأحد الأقوال عند الشافعية في زكاة بهيمة الأنعام خاصة('). 


.١١١ الحاوي ”/51: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص‎ ,5١7/1 فتح القدير‎ )١( 

١ الهداية للمرغناني ؟/1417.‎ )١( 

(؟) الهداية للمرغناني 147/7: فتح القدير 701/5. 

(؛) المعونة .751//١‏ 

.751//١ المعونة‎ )0( 

(1) فتح القدير 501/7؛ الهداية - مع حاشية اللكنوي - 187/7: طريقة الخلاف للأسمندي ص ””, إيثار 
الإنصاف ص 17, الغرة المنيفة ص 48: الفتاوى الهندية :160/١‏ حاشية مراقي الفلاح ص 41١‏ مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي ١/١45.؛‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 117 . 

() المراد بالاستهلاك: هوأن يقصد الشخص إذهاب عين الشيء المراد استهلاكه؛ إما بأكل أوهبة ونحوذلك. 

(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 47١/7‏ . 

(9) شرح التنبيه للسيوطي .777/١‏ 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشُويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية م١‏ 


واستد لوا لقولهم بأدئة؛ منها: 
-١‏ أن النبي يَلِةِ قال: (في كل أربعين شاة شاة)!'2. وقال: (وفي مائتي 
درهم خمسة دراهم)["). 


وجه الدلال24: 
أن «في » في الحديثين للظرفية وهنا لم ف أريعون, ولا مائتان فلا 


يُخرج شيء( 1 
واعترض: 
) ل ) بأن «في» كما تكون للظرفية: فإنها تكون للسيبية؛ كقولنا: «فى 
العين الدية». 


(ب) وإن سلم أنها للتلرقية فإن الظرف لطر 0 الواجب 
غير النصابء لا - جزؤه؛ لأن جزءً الشيء ليس بغيرءط*) 
ف أنه لوكلفنا من هلك ماله بالأداء لكان كنيف للعاجن, ولا يجور 
تكليت الاع ا 
#دولكن الواحيةتف الوكاة ردم النسياب تعفيه] اشير فيفل 
بهلاك محله؛ كدفع العبد الجاني بالجناية يسقط بهلاكه(!). 
غ- ولأن الزكاة متعلقة بالعين. فسقطت بتلفها؛ كأرش الجناية فى العبد 


5 4 
الجاني( ا 
واعترض على هذين الد ليلين: 


بأن تعلق الزكاة بالعين لا يلزم استحقاق جزء منه؛ ولهذا لا يمنع صاحب 
المال من التصرف فيهء وإخراج الزكاة من غيرءا"). 


.)١18١6( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه من القسم الأول. 

(") طريقة الخلاف للأسمندي ص ”3 إيثار الإنصاف ص 7”. 
(4) طريقة الخلاف للأسمندي ص 4؟. 

(0) إيثار الإنصاف ص 7.537 

(1) الهداية للمرغنانى ؟/1417. 

() الشرح الكبير 715/7. 

(8) الشرح الكبير 575/1 . 


ل 

ه- ولأن الواجب تمليك شطر من النصاب ابتداءً. ومن أمر بتمليك مال 
مخصوص كمن فيل له: تصدق بمالي عندكء فلم يفعل حتى هلك. ليس عليه 
ضمانه ولا إقامة مال آخر مقامه؛ لأنه لم يفوت على مستحق يذ ولا ملكاً؛ 
لأن المستحق فقير بعينه. لا فقير يطلب بنفس:!'). 

1- ولآن الزكاة يجوز تأخيرها. فخلا عصيان عند تأخيرهاء فلا يغرم ما 
طن 1 

فيكون المان شل كلت قبل الا تحقاق":قتسقطت الركان كما توتلقت 
القفرة قبل اداو 

واعترض: 

أن كون الزكاة على التراخي محل خلاف بين أهل العلم؛ والصواب أنها 
على الفور؛ كما تقدم؛ بدليل أن ما وجب إخراجه وأمكن أداؤه لم يجز 
تأخيره؛ كالودائع وسائر الأمانات!؟). 

1- ولأنه كما لا تضم الزيادة بعد الحول؛ فكذا النقص بعدء!ا"). 


- 


اعترض: 

بآأنه قياس مع الفارق؛ فإن الزيادة لم يتعلق بها الوجوب, أما المال 
الناقفص فقد تعلق يه وجوب الزكاة, ثم فرط في إخراجها. 

الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة - والله أعلم - هوقول الجمهور؛ وهوأن العيرة 
هنا بوقت الوجوب» ولا تسقط الزكاة عنه حال تلف المال» لظهور دليلهم فى 
هذه المسألة. 
ثانياً: إذا لم يكن بتعريط: 

إذا لم يفرط رب المال في إخراج زكاته بعد وجوبهاء وكان تأخيره لها 
(0 فتح القدير 509/9 0 
(1) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٠١١‏ . 
(؟) الشرح الكبير 79/7؟: فتح الملك العزيز ؟/45. 


(4) الحاوي ؟/91. 
(0) فتح القدير 7١9/7‏ . 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الششُويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية ١/5‏ 

بدون تفريط؛ (أي بسبب عدم تمكنه من الأداء). فتلف حينئذ المال» أوبعضه 
قبل التمكن من الأداء. فهل العبرة بوقت الأداء. أم بوقت الوجوب؟ 

وهذه المسألة يبحثها بعض أهل العلم تحت عنوان: هل (إمكان الأداء) 
شرط لوجوب الزكاة, أم (شرط ضمان)؟ 

دفن السخالفية واحسس الأثه [5] أنكنة الآداء ساح الؤكناة سفن 
فرطء كما تقدم قبل في المبحث السابق. 

وأما إن لم يمكنه الأداء. فأخر الزكاة. فتلف المال؛ 

)مهمو فال إن إمكان الأداء شدرط وكرت الزكاة كهقد. حفل العدرة 
بوقت الأداء؛ وهومعنى أن إمكان الأداء (شرط في الوجوب). 
للأآداء فعقط. فقد جعل العيرة بوقت الوجوب؛ وهومعنى أن إمكان الأداء 
(شرط ضمان). 

وأثر الخلاف فى هذه المسألة «إمكان الأداء؛ وهل هوشرط ضمان أو 
وجوب؟» إنما يظهر حال تلف المال: أوعطبه؛ كما قال الماوردي!'). وهي 


زكاته. ولم يكن بتفريط منه؛ بسبب عدم استطاعته الأداء. على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 


فقيل: إن العبرة بعد الأموال الزكوية وقت الوجوب. إلا الزروع والثمار؛ 
وهومذهب الشافهية!'): والكذهب عثد الحنائلة("). ويه:قال الأوؤاعيى 0 ). 


وعليه فإن آخر الزكاة من غير تفريط (في غير الزروع والثمار)؛ ثم تلف 
)١(‏ الحاوي للماوردي ؟/١5.‏ وانظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1 .7١‏ 
(1) الأآم غ/45: التهذيب للبغوي ”/55, الحاوي :.4١/”‏ العزيز ”“/0؟, شرح التنبيه للسيوطي :54/8/١‏ حاشية 
الجمل ؟/957؟. 
(") الكافي ”/45.: المقنع والشرح الكبيرء والإنصاف 777/5؟, شرح الزركشي »:415/7١‏ القواعد لابن رجب ص 
", فتح الملك العزيز 48/7» منتهى الإرادات ١/441؛‏ الفتاوى السعدية ص ”7717 . 
(؟) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي .27١/١‏ 


2 اي 
المال أوبعضه. فإن يلزمه أن يضمن ما وجب في ذمته وقت الوجوب من 
الزكاة. ولا تسقط عنه. 
واستدئوا لقولهم بأدلة؛ منها: 
-١‏ قول النبي يَليَِةِ: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)!١).‏ 
وجه الدلل4: 


أن النبي يَكِةِ جعل الحولَ غايةً في الوجوب. ومعلوم أن الحكم في الغَاية 
يكون بخلاف ما قبلها. 

فمفهوم هذا الحديث أن الزكاة واجبة على من حال عليه الحولء؛ ولولم 
يتمكن من الأداء("). فيجب عليه ما تعلق بذمته في وقت الوجوب. 

؟- ولأنه مال وجب في الذمة؛ فلم يسقط بتلف النصاب؛ كالدين(). 

؟- كما أنه مال مستحق فلم يُشْتَرَطُ فى ضّمّانه إمكان الأداء؛ كثمن المبيء(2). 


4- ولأنه لولم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان: وجبت عليه زكاة 
الحولينء ولا يجوز وجوب فرضين في نصاب واحد في حال واحد/"). 
القول الثاني: 

و هت حسهوو الققواء لد ا تور نوها كان قف الأذزمةوموسدست التي 
والمالكية("). والحنابلة في إحدى الروايتين!"). وأحد قولي الشافعية/"). 


)١(‏ سبق تخريج الحديث في القسم الآول. 

)١(‏ انظر: الحاويء للماوردي .٠١7/”‏ الكافيء لابن قدامة 410/7.: الشرح الكبيرء لابن أبي عمر 7717/5, فتح 
الملك العزيزء لابن بهاء الدين 48/7» الدين الخالص للسبكي //177. 

(؟) الكافي لابن قدامة 40/7: الشرح الكبير 775/57. 

(4) الشرح الكبير 71/9/57. 

(5) الشرح الكبير 171/5؟, شرح الزركشي 410/7: فتح الملك العزيز ؟/48: الدين الخالص للسبكي //7؟1. 

(1) فتح القدير 501/7 الهداية - مع حاشية اللكنوي - 187/7: طريقة الخلاف للأسمندي ص 35, إيثار 
الإنصاف ص 172, الغرة المنيفة ص 48» الفتاوى الهندية ,180/١‏ حاشية مراقي الفلاح ص ١!غ؛‏ مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي 15١/١‏ . 

(7) المعونة 5717/1١‏ أسهل المدارك "١/١‏ الدر الثمين لمياره 77/5/. شرح المنهج المنتخب للمنجور .7١7‏ 
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي .17١/١‏ 

(8) الكافي 40/7: شرح الزركشي 414/7» الإنصاف 5717/5 فتح الملك العزيز 18/7 . 

(9) التهذيب للبغوي 57/7: العزيز ”/790: شرح التتبيه للسيوطي ١//4؟:‏ حاشية الجمل .757/١‏ 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية /ام/ ١‏ 
١ 30 5‏ 7 . 
وبه قال سفيان الثوري(')؛ والليث بن سعد(؟).: والحسن بن حي( ). 
واختاره الموفق ابن قدامة(.). وشيخ الإسلام ابن تيمية!*). 
واستد لوا لقولهم بأدلة؛ منها: 
-١‏ أدلة القائلين بسقوط الزكاة عن من تلف ماله بتفريط منه فى 
التأخيرء ومن كان بدون تفريط فمن باب أولى. 
؟- أنه كما أن زكاة الزروع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القدرة على 
أداء الزكاة فإن زكاتها تسقط اتفاقاً. فكذا غير زكاة الزروع والثمار(ا). 
واعترض: 
بأن الشمرة لا تجب زكاتها في الذمة حتى تحرز؛ لأنها في حكم غير 
المقبوضء ولهذا لوتلفت كانت من ضمان الباكء!"). 
“ات ولأن الؤكاة عيادة فاشترط لها إفكان الأداء؛ كساكر العبادات("). 
واعترض على هذا التعليل من وجهين: 
وأما العبادات المالية فإنها متعلقة بالمال والذمة؛ فيمكن ثبوت 
و 
عسؤه عر الأواد كقبيوف الدووق قن ذمسة الفلنن» وهلقتينا يمالة 
حال جنايتها"). 
(؟) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي .15١/١‏ 
(؟) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي »47١/١‏ الشرح الكبير 7178/7. 
() المغني .17١/4‏ 
(0) الإنصاف 7/56" فتح الملك العزيز ؟/١65.‏ 
(1) القواعد لابن رجب ص 32, الإنصاف 578/5 فتح الملك العزيز 50/7. ونقل الإجماع ابن المنذرء وابن رجب 
[المصادر السابقة]. 
وانظر الفتاوى الهندية »147/١‏ العزيز ؟/١8:‏ شرح الزركشي 410/7. 
(0) الشرح الكبير 179/7”. 


(8) الشرح الكبير 577/51؟؛ فتح الملك العزيز 40/7 . 
(9) الشرح الكبير 7/1ا؟, فتح الملك العزيز 48/7 . 


مجلة امبمع الفقهي الإسلامي 
١8/‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


زت) أثه لا مله :أن القواداك يقدرقل لوحويها [مكان الأدذاء مطافا كان 
من العبادات ما يجب على الشخص مع عدم القدرة على الأداء؛ 
كالصوم يجب على الحائض,» والمريض» والعاجز عن أدائه, والصلاة 
تجب على المغمى عليه؛ والنائم. فانقلب القياس عليهه!١).‏ 
؛- ولأن الزكاة تجب على سبيل المواساةء فلا تجب حال عدم المال. 
وفَقَر من تجب عليه؛ لوجود الحرج فى هذه الحالة؛ ونفي المواساة عن 
الكزذز لا 
0- ولأن الزكاة في يد صاحبها أمانة؛ كالوديعة. فإن لم يفرط في أدائها 
وتلفت» لغ يضمن : 
واعترض على التعليل الأخير: 
بأنه لا يسلم بأن الزكاة فى يد صاحبها أمانة؛ بدليل أن لا يلزمه مؤنة 
التسليم: أما في الزكاة فيلزمه مؤنة التسليه!؟). 
الترجيح: 
والراجح - والله أعلم - هوالقول الثاني لظهور أدلتهم في ذلك؛ ولأن 
باب المعاوضات, وهومينى غلئن المشاحة فياب الزكاة أولى. 


سبب الخلاف في هذه المسألة: 
لأهل العلم في سبب الخلاف في هذه المسألة أربعةٌ طرق: 
الطريق الأول: 


ذكر جمعٌ من أهل العلم؛ كالكاساني(*): وابن الهماه(') من الحنفية. وابن 
)١(‏ الشرح الكبير 7//1؟: فتح الملك العزيز 48/7. 
(1) انظر: المغني :17١/4‏ والشرح الكبير 580/1. 
(؟) شرح الزركشي على الخرقي 414/7. 
(4) قاله القاضي أبويعلى (شرح الزركشي على الخرقي 114/7). 
(0) في ( بدائع الصنائع 7١/١‏ ). 
(1) في ( فتح القدير 177/5 ). 


الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشتُويعر - الأستاذ المساعد 0 0 اه الحدل 

رشد('). والقاضي عبد الوهاب( من المالكية. والحلواني؛ والسامري من 
الحتايلة!') أو سحب اتكتلاق هو محل الزكاف وهل الركاة مشكلفة بالعين: 
ونا يوه 

فمن قال بأن الزكاة متعلقة بالعين اعتَبَر وقت الأداء. ومن نظر إلى 
الذمة اعتور :وقة الوجونه: 

ونَارّعَ في ذلك بعض أهل العلم؛ كالقاضي أبي يعلى ابن الفراء من 
الحنابلة(:): وأن ذلك ليس سببّ الخلاف في هذه المسألة؛ إذ لوسلّم هذا 
المناط لجرّى في الزيادة والنقص معاً. 
الطريق الثاني: 

وذكر ابن رجب في (القواعد)!*) أن سبب الخلاف هوالضّمان؛ فإن 
العين إذا تعلق بها حق لله تعالى أولآدمي. فإن كانت مضمونة وجب ضمانها 
بالتلفء والإتلاف بكل حال. 
الطريق الثالث: 

ويرى ابن الدّهان0) من علماء الشافعية أن سبب الخلاف في هذه 
المسألة إنما هوخلاف العلماء في مسألة (استبقاء الأسباب لبقاء الأحكام). 
الطريق الرابع: 

في حين يرى البعض أن سبب الخلاف هو: هل إمكان الآداء شرط 
فحوبء ]162119 

وهذا في الحقيقة ليس هوسبب الخلافء وإنما هومحل الخلاف. 

- ولامانع أن يكون للمسألة تعلق بالفروع الثلاثة الأولى جميعاً. 


(9)افن :(بدآية المجتهد 15/6 تامع الهداية -): 

(1) فى ( المعونة 1//اة؟ ). 

(") نقله عنهما في ( الإنصاف 581/5 ) . 

43] له الزد ارق .هن [ الأتصياف :58175 )عن القاضئ اب يمن وغيزة: وذكن اله الصحييدمع الهب: 
(0) القواعد؛ لابن رجب ص 508. 

(1) تقويم النظر لابن الدهان ؟/18. 

(1) شرح المنهج المنتخب للمنجور 705. 


مجلة امجمع الفقهي الإسلامي 
١4‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


ثانياً: وقت التقويم ‏ من أخر الزكاة: 

إذا أخّر صاحبٌ المال الزكاةٌ عن وقتها؛ سواءً لعذر أم لاء فتغيرت قيمة 
الأموال الزكوية بعد التأخير زيادة أونقصاً. فهل العبرة في التقويم بحال 
الأداء. أم بوقت الوجوب؟ هذا هومحل الخلاف بين أهل العلم. 

والمراد بتغير القيمة هوزيادة قيمة السلعة المقوَمّة بعد الحول 


المسألة التي قبلها (وقت العدّ لمن أخر الزكاة) من حيث الحكم من وجهين: 

-١‏ أنه حكي إجماع أهل العلم على أن الأموال التي تزيد من حيث 
(العدد) بالنماءء أُوَالنْتَاج أوالكّسّبء ونحوها أن العبرة فيها بوقت الوجوب. 
فالخلاف في تلك المسألة خاص بالتفصنان :طن العدة: فقكل. 1 

- بخلاف هذه المسألة (التقويم) فإن الخلاف في الزيادة والنقصان 
واحد؛ لأن الزيادة في القيمة متعلقةٌ بالعين» وليست مستقلة عنهاء فتكون قد 
حال عليها الحول مع أصلها. 

"- كذلك يلاحظ الفرق بين المسألتين من وجه آخر؛ وهوعدم اعتبار 
العلماء في هذه المسألة أثراً للتفريط؛ والسبب هوأن العين باقية. وليست 
تالفة كالمسألة السابقة. فلا يكون هناك فرق بين التفريط وعدمه؛ عند من 
فرق بينهما في الحكم في المسألة السابقة وهي (مسألة العد). 

»> خلاف العلماء في المسآلة: 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله تعالى - في وقت تقويم المقوّمات من 
الأموال الزكوية هنا على قولين: 
القول الأول: 

فذهب الجمهور إلى أن وقت التقويم للأموال المُقوّمة في الزكاة هووقت 
الوجوب؛ أي عند تمام الحول. 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الششُويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية ١51١‏ 


وهو منصوص قول الإمام أبي حنيف()., وبه قال المالكية[), 
والشافعية(؟): وهوالمذهب عند الحنابلة(؟). 


واستد لوا لقولهم بأدثة؛ منها: 
-١‏ بأن القيم تختلف باختلاف الأيام؛ وتضطرب فيؤخذد بوقفت 
الوجوب!”). 


"- ولآنه لوقيل بتعلقها بوقت الآداء لكان ذريعة في تأخير الزكاة. رغبة 
في انخفاض قيمتها. 
القول الثاني: 

وذهب الصاحبان؛ أبويوسف. وي وهوالمدهب عند الف 
والقول القديم للشافعي!"). وقول عند الحنابلة(؟). إلى أن المعتبر في التقويم 


وقت الأداء. 

واستدلوا لقولهم بأدلة؛ منها: 

-١‏ حديث سمرة كته قال: (كان رسول الله يَلِِةٍ يأمرنا بإخراج الصدقة 
من الذي يعد للبيع)[”'). 

ووجه الدلاله: 

أن النبي يَلِةٍ أمر بالإخراج من العروضء فلم يجز العدول عنه. 

والزكاة حال التأخير تتعلق الزكاة بعينه؛ فالعبرة في تقويمها بحال الإخراءل''). 


.41/١ بدائع الصنائع ؟/71: فتح القدير 714/7ء حاشية مراقي الفلاح ص‎ )١( 

(؟) الذخيرة 7/؟5: حاشية الدسوقي :»484/١‏ الشرح الصغير مع حاشيته بلغة السالك ١/8؟؟؛:‏ أسهل المدارك 
اا 

(؟) الحاوي 85/7؟,: العزيز 117/7 نهاية المحتاج :٠١١/7‏ قلائد الخرائد ١/19١؟.‏ 

(؛) المقنع والإنصاف 17/7. شرح الزركشي 015/7: الفروع 500/7: الفتاوى السعدية ص 777. 

(05) نهاية المحتاج :٠١1/7‏ تحفة المحتاج 795/7. 

30) مدت الطنافه 1979 فكع العدين بي الابحاشية مراضالقل هد 210 

() قال الكاساني في ( بدائع الصنائع 57/7 ): ' والصحيح أن هذا مذهب جميع أصحابنا ". 

(8) الحاوي 85/7؟: العزيز .1١7/5‏ وانظر: الفروع لابن مفلح 000/7. 

() الفروع ؟/504. 

]سن تكريجه شي من العسن الال 

)1١(‏ الحاوي ؟/18؟. 


مجلة ا جمع الفقهي الإسلامي 
١4‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 


-١‏ أن الواجب جزءً من العين؛ وله ولاية منعها إلى القيمة فتعتبر يوم 
المنع؛ كما في منع الوديعة!'). 

ولعل هذا القول هوالأرجح - والله أعلم - لتعلق الزكاة بالعين عند 
الجمهور؛ بل إن بعض أهل العلم كال مالكية. وشيخ الإسلام يجيزون إخراج 
العروض في زكاة عروض التجارة؛ مما يدل على تعلقها بالعين - والله أعلم . 
سبب الخلاف في هذه المسألة: 

ومبنى الخلاف في هذه المسألة؛ كما ذكره بعض أهل العله!") هو: 

(محل الزكاة) ؛ وهل الزكاة متعلقة بالعين؛ أوبالذمة؟ 

- فمّن قال بالأول وأن الزكاة متعلقة بالعين اعتَبَرَ وقت الأداء؛ لبقاء 
الغين. 

- ومن نظر إلى (الذمة) اعتبر وقت الوجوب في مسألتناء لتعلق الزكاة 
بالقيمة في وقت الوجوب عند تمام الحول. 


.7١9/؟ فتح القدير‎ )١( 
.) 7١15/١ ذكره الكاساني في ( بدائع الصنائع ”/؟7 ). وابن الهمام في ( فتح القدير‎ )١( 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الششُويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية 15 


الشاتمةهة 
فهذه الخاتمة في بعض النتائج التي ظهرت أثناء البحث : 

-١‏ أن الحول المشترط في الزكاة إنما هو الحول القمري . و عليه فمن 
يتعامل في الحساب بالسنة الشمسية عليه أن يخرج الزكاة في وقتها إن 
استطاع و إلا آأخّرها من غير أن يزيد في مقدار الزكاة شيئاً . 

لاطاآن العيرة على فول العمووو فى عقيامن ابقداء و انتناء الحول باليوم 
بطرفيه الليل و النهار معاً . 

؟- اختلاف ابتداء الحول في المال المستفاد (نماء؛ أو ربحاً)؛ عنه في المال 
المستفاد بغير النماء . 

4- تحديد المراد بنية التجارة في العروض و أنها : (قصد التكسب بالعروض 
التي تصح الزكاة فيهاء أو في أصلها؛ بتقليبها والاعتياض عنهاء لا 
بإتلافهاء أومع استبقائها). 

4- أن العبرة بالنية أن تكون وقت التملك بالمعاوضة المحضة . و إلا لا بد أن 
يصاحبها عمل كالسوم لتكون عروض تجارة . 

1- أن التردد في نية التجارة غير معتبر فلا يؤثر على الأصل . 

- أن إبدال المال بغيره لا يؤثر إذا أبدل عروض التجارة. بعروض تجارة . 
أو أبدل أحد النقدين بعرض تجارة . أو أبدل ماله بمثل جنسه في غير 
الغروكن. + أو :أبدل ماله بغي عنسة إن كانامين الأثمان كتيديل العملات. 
وينقطع إذا أبدل ماله بغير جنسه و كان البدلان أو أحدهما من الأثمان 

4- يجب عند تمام الحول أربعة أمور : العد للأموال التي تجب فيها الزكاة, 
و تقويمهاء و إخراج الزكاة. و صرفها للمستحقين . 


الل 00 

4- يجوز تعجيل الزكاة لحولين؛ و يجوز التعجيل عن المال المستفاد قبل ملكه. 
كيبا لا يسؤة الرجوع سن الزكاة اممتجلة :و إن بارجوقت مام الول انها 
أقل. 

. يحرم تأخير الزكاة عن وقت وجوبهاء إلا لمصلحة راجحة لوقت يسير‎ -٠١ 


[اخاانة ذأ اشن اقؤكاة 0العورة فى المن توفت الونجكوب و ا اد الخال أده 


-١‏ ضابط التفريط فى تأخير الزكاة: (أن يمكنه إخراج الزكاة فى وقت بعد 
وجوبهاء قلا يخرجها فيه) . 
-١١‏ أن العبرة في تقويم الأموال الزكوية حال تأخيرها هو وقت الأداء سواء 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية ١85‏ 


قائمة المراجع 

. أبحاث و أعمال الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة . الكويت‎ - ١ 

" - الآثار الباقية عن القرون الخالية: لأبي الريحان البيروني ٠‏ بيروت . 
* - الإجماع لابن المنذر ؛ دار الكتب العلمية » بيروت . 


الجوزي . السعودية . بإشراف الشيخ عبد الله بن عقيل . 
ه - الإحكام للآمدي . مؤسسة النورء الرياضء 1١7/1‏ ه . 
5 - أحكام القرآنء للطحاوي . مركز البحوث الإسلامية؛ استانبول - تركياء ١4١15‏ ه . 
- الأخبار العلمية من الاختيارت الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ؛ دار 
العاصمة؛ الرياض . 
- أسهل المدارك في فقه الإمام مالك لكشناوي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مصر 1١١/0‏ ه . 
9 - الأشباه والنظائر لابن الملقنء إدارة القرآن» كراتشى؛ /ا١41١‏ ه . 


. الأشباه و النظائر للسيوطى . مطبعة مطفى البابى الحلبى؛ مصر ااه‎ ٠ 
.ه١1١0 الأشباه و النظائر لابن نجيم ؛ دار الكتب العلمية: بيروت:‎ ١ 


ع 


5- الإشراف للقاضي عبد الوهابء دار ابن حزم؛ بيروت . 

. اه‎ 4١4 إعلاء السئن التهانوي: إدارة القرآن و العلوم الإسلامية. كراتشيء‎ -١ 
. 6ك الإقناع لابن المذر: مكنية الفرؤدق بالزياض: :© 1ه‎ 

06 الأم للشافعيء دار ابن قتيبة. بيروت . 

7 الأموال» للقاسم بن سلام, إدارة إحياء التراث الإسلامي: قطر . 
-١‏ الأموال ابن زنجويه . مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض . 
- الانتصار بي الخطاب الكلوذاني ؛ مكتبة العبيكان» الرياض . 
5 الإنصاف للمرداوي » دار هجرء القاهرة . 

. الأوائل ا هلال العسكري . مكتبة التراث‎ ٠ 

. ه‎ ١4١8 إيثار الإنصاف سبط ابن الجوزي ؛ دار السلام. مصر‎ -١ 
. ؟"- البحر الرائق » طيعة مصورة‎ 

1"- بحوث في الزكاة» الدكتور رفيق يونس المصريء دار الكتبي» دمشق 
غ"- بدائع الصنائع؛ للكاساني . دار الكتب العلمية» بيروت . 
كديواية المجتهد عالم الكف: يزوف 11417 هن 


مجلة امجمع الفقهي الإسلامي 

١41‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 

1- البرهان للجويني . قطر . 

”- الجرح و التعديل لابن أبي حاتم ؛ دار المعارف العثمانية: الهند . 

- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: لأحمد الصاوي . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيء القاهرة . 

4- البيان و التحصيلء لابن رشدء دار الغرب» بيروت . 

. التاريخ الكبير البخاريء دار المعارف العثمانية: الهند‎ "٠ 

. التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي . دار الفكر. دمشق‎ ١ 

؟"- تيسير التحريرء لأمير بادشاه . مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. ١١6١‏ ه. 

5"- تصحيح الفروعء للمرداوي . مؤسسة الرسالة: بيروت . 

غ5- التفريع , لابن الجلاب» دار الغرب»؛ بيروت . 

0 تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة و نبن مذهبية نافعة, لابن الدهان الشافعي . 
مكتبة الرشد في الرياض . 

7 التلخيص لابن القاص . دار البازء مكة المكرمة . 

07"- التمهيد . لابن عبد البرء وزارة الأوقاف » المغرب . 

4" تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة: للتتائى . [بدون ناشر]ء تحقيق : محمد 
فقن كنت امال بشم 4 م 

4 التهذيب, للبغويء دار الكتب العلمية, بيروت . 

- الثقات. لابن حبان: دار المعارف العثمانية: الهند . 

١غ-‏ حاشية ابن عابدين . دار الفكرء. بيروت . 

؟؛- حاشية ابن قاسم على الروض المريع؛ بدون ناشرء الرياض . 

5غ- حاشية الجمل على شرح المنهج . الشيخ سليمان الجمل . المكتبة التجارية الكبرى, 
مصر . 

غغ- حاشية العدوي - حاشية على كفاية الطالب الرباني: لعلي الصعيدي العدوي . 
مظيدة مظن البافينالخلي حطين اا 0 ا ا 

4:- حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛ لأحمد الطحطاوي . المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق. مصر . 

7- حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاءء للقفال الشاشى . مكتبة الرسالة الحديثة, 
الأردن . 1 ١‏ 

40- تحفة الفقهاء . للسمرقندي . دار إحياء التراث الإسلامي: قطر . 

4- تفسير الفخر الرازي ؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت . 

4- التلخيص الحبيرء لابن حجر.ء المكتبة الأزهرية: القاهرة . 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشُويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية ‏ 417 ١‏ 

- تهذيب السنن للمنذري في حاشية سنن أبي داود . 

. الحاوي للماوردي » دار الكتب العلمية. بيروت‎ -١ 

7 الكظط للوغرورك »عضرو لوقه بولدق : 

07- الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيء جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي؛ 
دار المجتمع؛ السعودية . 

قت الدين الخالض(اللسيكئ . انون تاو اتصتحيك أبن المؤلف 

- التخيرة: للقرافن: داز الغرب» بيروت . 

كرجه الأتةاف اشجلاف ااه نوصي الله تعبات الشافض تدان لمكن 
يروت رنيامقى الميزان الكيرى للشعرانن) . 

/الخدربالة جدود كن ريا الاسله فى الشهون الدؤية لتحسيتى الطوراتق: ذا 
الثقافة؛ إيران . 

- الروض المربع ٠‏ لمنصور البهوتي مطبوع مع حاشية الروض . 

- روضة الطالبين؛ للنووي, المكتب الإسلامي؛ بيروت . 

++ الزاه رفي غريب الفاظ الإمام الشافعس: للأزهرق :دار البشاكر»ء بيروت:. 

. الزكاة أحكام و تطبيقاتء د . سلطان السلطان . الرياض‎ -0١ 

17- ستن أبي داود . المكتبة الإسلامية؛ تركيا . 

ات يكن التريدى مطح ميصحلض البابى كتين من 

14- الستن: للنسائي ٠‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية: خلب . 

#كدينتن ادق ماتحة. ب الكقية الاسالامية تركيا » 

5 السنن؛ للدارقظني «شركة الظياضة الفنية المتحدة: مصى - 

17- السنن الكبرى للبيهقي . دار الفكر. بيروت (مصورة) . 

357 شرح القبيه للسيوطي + مكتية الباق مكة المكرمة . 

5- شرح التنقيح ؛ للقراضي .دار الكليات الأزهرية:؛ القاهرة . 

. شرح الزركشي على الخرقيء على نفقة الجميح: الرياض‎ -٠ 

الا- شرح السنة للبغوي: المكتب الإسلاميء بيروت . 

8ك الشرح الصغير» الدرديره لكيه ممبطاتى النانن اتحلبي: القاهرة زه بحاشيقة 
يلقة السائلق) :: 

7- الشرح الكبير ؛ لابن أبي عمر المقدسي . دار هجر. مصر . 

شرح المنتهى (متتهن الإرادات): لتصون: البهوقي: ‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت:: 

00- شرح المنهج المنشخب إلى قواعد المذهب: للمنجوز أحمد بن علي المتجور . دان عند 
الله الشتفيطئ: متطيعة ذاو' إنغياء الكنب الغربية» القاهرة , 


مجلة ا مجمع الفقهي الإسلامي 

١1/‏ السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 

1- صبح الأعشىء للقلقشندي . 

/الا- صحيح ابن حبان (الإحسان).؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت . 

- صحيح ابن خزيمة . المكتب الإسلامي: بيروت . 

4- صحيح البخاري . المكتبة الإسلامية. تركيا . 

. صحيح مسلم . المكتبة الإسلامية؛ تركيا‎ -٠ 

. طريقة الخلاف في الفقه بين الآئمة الأسلاف. للأسمندي . دار التراث؛ القاهرة‎ -١ 

65 العدة, للقاضي أبي يعلى ابن الفراء . مكتبة الرسالة. بيروت . 

87- العزيز . للرافعي . دار الكتب العلمية. بيروت . 

غ6 العناية شرح الهداية» للبابرتي . في هامش (فتح القدير) . 

6- عيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب . مكتبة الرشد.ء الرياض . 

1- الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة. لسراج الدين الغزنوي. 
مكتبة الكتب الثقاذفية. بيروت . 

47- الفتاوى الفقهية؛ لابن حجر الهيتمي المكي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
القاهرة . ا ا ا ا 

/- فتاوى ابن السبكي .دار الفكر. بيروت (مصورة) . 

4 الفتاوى السعدية؛. لعبد الرحمن السعدي . المكتية السعيدية:. السعودية . 

الفتاوى الهندية . دار الجيلء بيروت . 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني .دار الكتب العلمية. 
بيروت . 

7- فتح القدير » لابن الهمام . مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة . 

؟5- فتح الملك العزيز لابن بهاء الحنبلي. تحقيق عبد الملك بن دهيش . 

64- الفروع . لابن مفلح . مؤسسة الرسالة؛ بيروت . 

06- الفروقء لمعظم الدين السامري . دار الصميعي؛ الرياض . 

7 الفواكه الدواني شرح على رسالة أبي زيد القيرواني. لأحمد بن غنيم النفراوي 
الأزهري . مطبعة مصطفى البابس الحلبي؛ مصر . 

4 - قاعدة في إخراج الزكاة لابن رجبء لابن رجب . 

6 - فلائد الخرائد . لباقشير . دار القبلة. جدة . 

65 - القنية . مخطوط . 

. القواعدء لابن رجب . مكتبة الخانجي؛ مصر‎ - ٠ 

. الكافيء لابن قدامة . دار هجرء القاهرة‎ -١ 

5 - الكافي في فقه أهل المدينة. لابن عبد البر . مكتبة الرياض الحديثة: الرياض . 


التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار 
الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشويعر - الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية - وكيل قسم العلوم الشرعية 8] ١‏ 
17._ك- الكامل فى الضعفاءع لابن عدى .دار الفكر بيروت . 
غ١٠-‏ كشف الأستارفى زوائد مسند البزارء للهيثمى . مؤسسة الرسالة: بيروت . 
-١٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, لعلاء الدين البخاري. دار 
-٠‏ كفاية الأخيار للحصنى الشافعى . مكتبة مصطفى البابى الحلبى؛. مصر ١١5065‏ ه. 
- الكليات, لأبى اليقاء الكفوي . مؤؤسسة الرسالة, بيروت 5 
_ك- اللياب» للمنيجى .دار القلم, بيروت . 
- اللياب» لابن عادل 8 دار الكتب العلمية, بيروت . 
١٠‏ لسان العرب. لابن منظور ٠.‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط:الأولى» 20 اهف 
نسقه: علي شيري ...ل .ط : غ١‏ هاءدار ٠‏ بيروت ٠‏ اتح . 
-١‏ لطائف المعارف,. لابن رجب ؛ دار ابن كثيرء بيروت . 
ك- المبدع . لابن مفلح . المكتب الإسلامي. بيروت 8 
-١١17‏ المبسوط . للسرخسى . ط: مصورة . 
غ١1١1-‏ المجموع . للنووي . مكتبة الإرشاد 5 
06- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .ط : مصورة ١5١1٠‏ ه ء مجمع الملك 
4ت معموعة النتاوى الشترهية الصنادرة عن قطاع الإهحاء :و البعدوث الشوعية 
بالكويت. وزارة الأوقاف, الكويت ٠.‏ 
-1١1/‏ المحرر. للمجد ابن تيمية . مطبعة أنصار السنة. القاهرة 5 
8 المحلى , لابن حزم . دار الكتب العلمية؛ بيروت . 
- مختصر اختلاف العلماء. للطحاوي . دار البشائر. بيروت . 
-١ 7١‏ الدر الثمين و المورد المعين». لمحمد بن أحمد المالكى الشهير بمياره . مطبعة 
57- مختصر الطحاوي . تحقيق أبو الوفا الآفغاني . 
177- المختصر في معرفة السنين و الربع المشتهر . لأحمد دحلان . المكتبة التجارية 
الكبيرى. مصر . 
14- مختصر المزني. مصورة طبعة بولاق : 
الجمهورء الموصل - العراق . 
171 - المدونة 2 لسحئون . ط : مصورة. دار الفكرء بيروت 5 


4 دح 0خ 


مجلة ا مجمع الفقهي الإسلامي 

5 السنة السادسة عشرة - العدد التاسع عشر 

. المسندء للامام أحمد . مؤسسة الرسالة؛ بيروت‎ -١17 

المسندء للشافعى . دار المأمون. بيروت . 

ستو سينيج الكنة السلفية الكدية اوررق 

ات سباع الإساعة: للبوضيوق وان العب السدينة فصن 

. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . أحمد بن محمد الفيومي الشافعي‎ ١ 
. المطبعة الأميرية ببولاق. مصر‎ 

. مصنف ابن أبي شيبة ؛ السلفية: الهند‎ -١7 

. مصنف عبد الرزاق » المكتب الإسلامىء؛ بيروت‎ -١7 

4د عم الصتطاجاك الافتصادية «كزية حمادة. 

6- معرفة السنن البيهقي . دار الوفاءء القاهرة . 

7- المعونة للقاضي عبد الوهاب . دار البازء مكة المكرمة . 

. المغنى . لابن قدامة . دار هجرء القاهرة‎ ١7 

اهدي لهاع للشربيني . مطبعة الحلبيء القاهرة . 

المقنع, لابن قدامة . دار هجرء القاهرة . 

المنتهى - مع حاشية ابن قائد : مؤسسة الرسالة: بيروت . 

-0١‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليلء لمحمد بن محمد الحطاب . مكتبة النجاح, 
طرانسن اننا ب 

7- الموطأ ؛ للإمام مالك . دار الشعب؛ القاهرة . 

-١47‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: للزيلعي . دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت . 

4- نهاية المحتاج . للرملي . مطبعة الحلبي؛ القاهرة . 

6- الهداية شرح بداية المبتديء. للمرغناني . إدارة القرآن و العلوم الإسلامية, 
باكستان . 

7- الوجيزء للغزالي (مطبوع مع شرحه العزيز) . 


